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  والإھداء  الإمتنان
  

إلا ولاتطیب اللحظات .. إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النهار إلى بطاعتك 
 ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك االله جل جلاله .. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ...بذكرك

 .. إلى نبي الرحمة ونور العالمین.. .ونصح الأمة...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

  .االله علیه وسلم سیدنا محمد صل
إلى من ...رانتظاإلى من علمني العطاء بدون .. .لى من كلله االله بالهیبة والوقارإ

راً قد حان قطافها أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثما.. .سمه بكل افتخارإأحمل 
لى الأبد ر،بعد طول انتظا   ... وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإ

  " محمد حمیدي" والدي العزیز
لى معنى الحنان والتفاني.. إلى ملاكي في الحیاة  بسمة  إلى.. .إلى معنى الحب وإ

نها بلسم جراحي إلى أغلى إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنا الحیاة وسر الوجود

إلى شمعة متقدة .. أعتمد  اإلى من بها أكبر وعلیه أمي الحبیبة الحبایب
  .. تنیر ظلمة حیاتي

إلى من عرفت معها معنى .. إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها
  "سارة، رحابزینة، : "يواتأخ  الحیاة

خوتي   "زكریاء وأكرم:"وإ

الله عنا كل خیر  اشراف على ھذا البحث فجزاھلإبإ تي تفضلتال
                                       :الأستاذة الدكتورة حتراموالإ رمنا كل التقدی ولھا 

  .ارياعمراوي م

....حمیدي حسام الدین.... أھدي لكم جمیعا عملي ھذا 



 

 

 الشكر و العرفان
لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من 
وقفة نعود إلى أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا 

الذین قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جھودا كبیرة في بناء  الكرام
  .جیل الغد لتبعث الأمة من جدید

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر 
  .ةالذین حملوا أقدس رسالة في الحیاوالمحبة إلى 

  . إلى الذین مھدوا لنا طریق العلم والمعرفة
 ...إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل

لما، فإن لم تستطع فإن لم تستطع فكن متع...كن عالما "
  "فإن لم تستطع فلا تبغضھم ،فأحب العلماء

 :وأخص بالتقدیر والشكر

  .اریاعمراوي م :ةالدكتور
 الله علیھ وسلم بشراك قول رسول الله صل اي نقول لھتال

، لیصلون على معلم إن الحوت في البحر، والطیر في السماء":
  "الناس الخیر

 فقد...طیلة علاقتنا بھا نابخاص الشكر لراعی اتوجھ لھن اكما أنن
علینا،  تنا وحافظترع وقد  لتفاؤل والمضي إلى الأمام،نا اتعلم
وكذلك نشكر كل من  إلى جانبنا عندما ضللنا الطریق توقفكما 

  ساعد على إتمام ھذا البحث وقدم لنا
اللازمة لإتمام العون ومد لنا ید المساعدة وزودنا بالمعلومات 

  ھذا البحث
  .حبیرش لعزیز أحمد : الدكتور الأستاذ ونخص بالذكر 

  
  



 

 

 
الذین كانوا عونا لنا في بحثنا ھذا ونورا یضيء الظلمة 

 .التي كانت تقف أحیانا في طریقنا
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات 

یشعروا والتسھیلات والأفكار والمعلومات، ربما دون 
 :بدورھم بذلك فلھم منا كل الشكر، وأخص منھم

، بن الشیخ محمد، عایدي عمر :ءالزملا
 .عمراوي عبد القادر

أما الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجھ بالشكر 
، ومن وقف في طرقنا إلى كل من لم یقف إلى جانبنا ؛ أیضا

وعرقل مسیرة بحثنا، وزرع الشوك في طریق بحثنا فلولا 
وجودھم لما أحسسنا بمتعة البحث ، ولا حلاوة المنافسة 
الإیجابیة، ولولاھم لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ فلھم منا 

  .كل الشكر
  

  :الطالبان
  حمیدي حسام الدین
  كیدار مراد
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  :مقدمة
كاما ومحكومین تلجأ كل مواطنیها حإن دولة القانون وفي سعیها لفرض القانون على 

  .وأدواتإلى إستخدام عدة وسائل 

بآلیات مرنة تمكنها من ممارسة هذه السلطة  ، تزخر السلطة العامة الممثلة في الدولة
ما یظهر في حیاة الأفراد بصفة یومیة وتلقائیة، آلیة ومتجددة، ، وهذا على أرض الواقع

، حیث یقوم هذان "الإداري والقضائي" تتمثل على وجه الخصوص بآلیة الضبط بنوعیه
  .الأخیران بضمان لنظام العام بمفهومه الواسع، وهذا بما یطابق القانون

بنوعیها یفرض إحتكاك وتصادم بین مفهوم السلطة وما إن طبیعة نشاط الضبطیة 
كل "طبفا لما صرح به مونتیسكیو في كتابة روح الشرائع یقابلها من معاییر الطغیان 

، وما یقابلها من حدود والمتمثلة في ضمان وصیانة الحقوق ..."عى إلى الطغیانسلطة تس
لبي لوجه العملة الأخرى للسلطة بإعتباره السوالتي تعتبر العامل والحریات العامة والفردیة 

  .كابحا لتدخلاتها

إلا أن الفرق الظاهر ما بین نوعي الضبط واضح في آونة التدخل، فالضبط الإداري 
فیتدخل لصیانة المجتمع من كل تهدید یمسه، أما الضبط القضائي ة الوقائیة له الصف

  .جریمةبعد وقوع  أي فیتدخل عند المساس أو الإعتداء على مصلحة محمیة قانونا

وبما أن الضبط القضائي یمس ویحتك مباشرة بالأفراد وما ینجر عنها من مساس 
لقاء القبض لحقوق وحریات الأفراد خصوصا  مع ما یقابلها من مصلحة بغیة متابعة وإ

ستظهار الحقیقة،  ع ر وبإعتبار درجة خطورته كأداة، فقد شحن المشعلى المجرمین وإ
جهاز الضبطیة القضائیة " مثله مثل كل مشرع یعمل على تكریس دولة القانون"الجزائري 

وصیة نظام بمنظومة خاصة من حیث مجال تدخلها وعملها وأدواتها وحتى بخص
  .مسؤولیتها
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  :الدراسةأهمیة 
نستظهر في مذكرتنا أهمیة بالغة فیما یخص الرقابة على أعمال سلطات الضبط 

قیام المسؤولیة  أوجه القضائي بالجزائر على مختلف الأصعدة، وهذا من حیث تحدید
  .والتعویض عنها في حال المساس بها كیفیة ضمان صیانة حقوق وحریات الأفرادو 

  :الدراسةأهداف 
  :يأن أهداف دراسة هذا الموضوع تمكن ف

 تحدید مفهوم للضبطیة القضائیة. 

 تحدید ومعرفة الأشخاص ذوي صفة الضبطیة القضائیة. 

 تحدید أوجه أخطاء الضبطیة القضائیة. 

 تحدید متى تقوم مسؤولیة الضبطیة القضائیة وأنواعها. 

 كیفیة ونوع متابعة أعضاء الضبطیة القضائیة في حال إرتكاب الأخطاء  تحدید
 .والتعدي على حقوق وحریات الأفراد

  :أسباب إختیار الموضوع
تتدخل أجهزه الضبطیة في مختلف المیادین والأصعدة والنشاطات كحتمیة تفرضها 

، الأمر الذي یجعل من الصعب التحكم في مجرى السلطة العولمة وتطور المجتمعات
لقاء الذي تعتبر ظاهرة متحولة،  وفي إطار تدخلها المحتوم من أجل صد الجریمة وإ

حتمي لهذا للعدالة، قد یقع إنزلاق  وتسلیمهم من أجل تقدیمهمالقبض على المجرمین 
وتحدید  أو الإنحراف الجهاز، من هنا نستظهر أهمیة الموضوع في تحدید هذا الإنزلاق

  .نوعه ونوع المسؤولیة التي تصحبه
  :صعوبات البحث

الإجتماعیة والمادیة والزمنیة، وكذا : صعوبات منها واجهنا في بحثنا هذا عدة 
النشاطات المفتوحة للضبطیة المنهجیة بحیث صعب علینا إدماج مختلف المعارف مع 

یستلزم مستقبلا دراسة میدانیة وتطبیقیة القضائیة في إطار أكادیمي بحت، إن الموضوع 
باحث لهذا الموضوع، الأمر ؛ ومن حیث إختلاف زاویة دراسة كل مع ما هو معمول به

  .الذي جعل من الصعب في مجرى تقسیم البحث
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  :المنهج المستخدم
الأكادیمیة المعتمدة في الدراسات القانونیة بالمناهج  استعنتفي إطار خوضي للبحث قد 

  .والاستدلاليمنهج الوصفي والتحلیلي خاصة ال
  :الإشكالیة المطروحة

  :الإشكالیة التالیةطرح  ارتأینالمعالجة شمولیة لموضوع المذكرة 
الغیر  عمالالأ أعضاء الضبطیة القضائیة عنمسؤولیة  عالج المشرع الجزائري كیف 

   المشروعة؟
  

  :تقسیم الموضوع
طبقا لتقسیم المذكرة إلى عالجناها وللإجابة الوافیة لهذه الإشكالیة من زاویة نظرنا فقد 

الإطار المفاهیمي العام للضبطیة القضائیة، أما الثاني فبعنوان  فصلین؛ الأول بعنوان
  .ةعن عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائی الجزاءات المترتبة

  

    



 

 

  
  

  

  

  الفصل الأول
الإطار المفاھیمي 
العام للضبطیة 

القضائیة
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  ةالمفاهیمي العام للضبطیة القضائیالإطار : الفصل الأول
  

تهدف دراستنا إلى الإلمام قدر المستطاع لمفهوم الضبط القضائي وكذا الأشخاص 
 ل بعنوانالقائمین على هذا الجهاز و آونة تدخلهم فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین الأو 

  .القضائیة الضبطیةاختصاصات  والثاني بعنوان لضبطیة القضائیةماهیة ا
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  ماهیة الضبطیة القضائیة: المبحث الأول
في إن أعضاء الضبطیة القضائیة موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة، 

فیبدأ دورها بعد وقوع مرتكبیها، وجمع الاستدلالات عنها، البحث عن الجرائم و  إطار
هذا ما و إحالة المتهم إلى جهة الحكم، و ینتهي عند فتح التحقیق القضائي، أالجریمة، و 

  15/02.1من قانون الإجراءات الجزائیة 12/3أشارت إلیه المادة 
 تعریفول في الأول ن، نتنایإلى مطلبتقسیمه  ارتأیناه الأداة فة المزید عن هذلمعر و 

صفة الأشخاص الذین خولهم القانون في الثاني سنتحدث عن الضبطیة القضائیة، و 
  .الضبطیة القضائیة

  القضائیة الضبطیةماهیة : المطلب الأول
توقیع هذا  لدولةن لكب مباشرة بعد وقوع الجریمة، ولا یمحق الدولة في العقا ینشأ

  ".لا عقوبة بغیر دعوى"طبقا لقاعدة  الدعوى العمومیةالعقاب إلا عن طریق 
الحدیث عن عرض هذه الدعوى على القضاء یجب قبل  أنه إلا أنه یجب الإشارة

وجمع مرحلة تسبقها وهي مرحلة تمهیدیة یتم فیها ضبط المجرم والتحري على الجریمة 
الجزائیة بالضبطیة الأدلة، ویسیطر على هذه المرحلة جهاز یعرف فب قانون الإجراءات 

    .2القضائیة

   ضائیةالضبطیة القمفهوم : الفرع الأول
بمهمة المحافظة على النظام  تقوم قوات الأمن بصفة عامةفي سبیل قیامها بمهامها، 

یضفى علیهم صفة  ، حیث أن بعض الأعوانسكینة العامة داخل التراب الوطنيالعام وال
إلا أن  ،تمس بحقوق الأفراد الشخصیة قد سلطات منحهمما ی وهذا ،الضبط القضائي

عن الجرائم ، وعلیه مهمتهم هي البحث وقوع الجریمة بعدوظیفة الضبطیة القضائیة تبدأ 

                                                             
. ، صل1999الجزائر،  شغال التربویة،لأجیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى الدیوان الوطني ل 1

16.  
خلفي عبد الرحمان، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  2

 .52،ص 2016−2017
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جراء التحریات المختلفة  لمعرفة مرتكبیها، كما تقوم بجمع الإستدلالات والتحقیق فیها وإ
رسالها إلى السید وكیل الجمهوریة عداد المحاضر وإ   .1وإ

  الضبطیة القضائیة الحاملون لصفة: الثانيالفرع 
لا یقصد بالضبطیة القضائیة فقط من ینتمي إلى سلك الشرطة القضائیة، ولا من 
یحمل صفة ضابط فحسب، بل وردت فئات أخرى تحمل هذه الصفة في قانون الإجراءات 

 یشمل الضبط: " على ما یلي   2من هذا القانون 15، إذ تنص المادة 15/02الجزائیة
  :القضائي

  .ضباط الشرطة القضائیة .1
 .أعوان الضبط القضائي .2
 ".الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائيالموظفین و  .3
  .ما ورد في نصوص قانونیة أخرى إلى جانب

  .ضباط الشرطة القضائیة: أولا
لم یضع تعریفا محددا لضباط الشرطة  15/02الجزائريإن قانون الإجراءات الجزائیة 

، 3منه 15القضائیة، بل اكتفى فقط بأن وصفهم بأوصاف معینة ذكرها في نص المادة 
  :حیث نصت 

  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة"
  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة .1
 .ضباط الدرك الوطني .2
 .محافظو الشرطة .3
 .ضباط الشرطة .4

                                                             
 .53خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 1
جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 2015یو لیو  23المؤرخ في  02-15أمر رقم  2

  . ، معدل ومتمم2015یو لیو  23صادرة بتاریخ : 40عدد. الشعبیة
الدعوى المدنیة  عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودة، أو امر قاضي التحقیق، − 3
  .30.، ص2009لتبعیة، دون طبعة دار هومة للنشر، الجزائر، ا

  .15، ص2005طاهري حسین، الوجیز في شرح الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار النشر غیر مذكورة، −
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الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على رجال ذوو الرتب في الدرك، و  .5
وزیر الدفاع قرار مشترك صادر من وزیر العدل و والذین تم تعیینهم بموجب  الأقل

 .موافقة لجنة خاصة الوطني، بعد
لاث سنوات على الأقل في خدمتهم بهذه الصفة ث امفتشو الأمن الوطني الذین قضو  .6

ر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات قرار مشترك صادر عن وزی عینوا بموجبو 
 .نظام الضبطیة القضائیة المحلیة بعد موافقة لجنة خاصیة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعینهم خصیصا  .7
  . 1"وزیر العدلاع الوطني و یر الدفمشترك صادر عن وز  بموجب قرار

فئات ممن یتمتعون بصفة ضابط فمن خلال هذا النص یتبین أن هناك ثلاث 
، رن، صفة الضابط بناءا على قراالشرطة القضائیة، وهي صفة الضابط بقوة القانو 

  :هذا ما سیتم تفصیله فیما یليمصالح الأمن العسكري، و  ومستخدمو
  :صفة الضابط بقوة القانون  . أ

هناك فئة من جهاز الضبط القضائي تضفي علیها صفة ضابط الشرطة القضائیة 
هي دون حاجة لاستصدار قرار بذلك، و  القانون بمجرد توافر صفة معینة في المرشح بقوة

هي صفة رئیس البلدیة، انون الإجراءات الجزائیة حصرا، و من ق 15صفات حددتها المادة 
  .2ضابط الشرطةو ضابط الدرك الوطني، محافظ شرطة، 

  :صفة الضابط بناء على قرار  . ب
ة القضائي لا تضفي علیها صفة ضابط شرطوهي فئة ثانیة من جهاز الضبط 

نما ترشح لذلك، و  یجب لإضفاء صفة ضابط علیها قضائیة بقوة القانون مباشرة، وإ
استصدار قرار مشترك من الوزیرین المعنیین، وزیر العدل من جهة و وزیر الدفاع أو 

ات وزیر الداخلیة من جهة أخرى، وهو قرار یعني الفئات التي حددها قانون الإجراء
لمرشح لرتبة ضابط یجب أن یتوافر في افقط، لأن الصفة وحدها لا تكفي، و الجزائیة 

  :الشروط التالیة

                                                             
 ،2015یو لیو  23مورخ في  155-66، یعدل و یتمم أمر رقم 2015 یولیو 23مؤرخ في  02-15رقم  من أمر 15المادة رقم  1

 .2015 یولیو23، صادرة بتاریخ 40عدد  ریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیة،متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج
  .193، ص2005دار هومة للنشر، الجزائر، ،عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق، بدون طبعة 2
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  من قانون  15من المادة  6و  5أن یكون المرشح من الفئات المحددة في البندین
 . 15/02 الجزائیة الإجراءات

  لذوي الرتب أن یكون المرشح قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة
ثلاث سنوات لمفتشي الأمن الوطني بهذه الوطني، ورجال الدرك بوجه عام، و  في الدرك

 .الصفة
  عضو ممثل لكل من (المكونة من ثلاثة أعضاء توافق اللجنة المشتركة الخاصة و  أن

 .على إضفاء صفة الضابط) الداخلیة عضوینالعدل رئیسا، ووزیري الدفاع و  وزیر
  وزیر العدل ووزیر الدفاع، أو العدل والداخلیة قرارا(المختصان  أن یصدر الوزیران 

، أضفت صفة 2مكرر من قانون الغابات 62المادة كما تجدر الإشارة إلى أن ، 1مشترك
مین التابعین للهیئة الخاصة لإدارة الغابات، اط المرسضابط شرطة قضائیة للضب

 .3المكلف بالغاباتالوزیر ین بقرار مشترك بین وزیر العدل و المعین
  :مستخدمو مصالح الأمن العسكري  . ت

لكن یشترط فیهم أن یكونوا ضباط إلى الجیش الوطني الشعبي، و إن هذه الفئة تنتمي 
وجب قرار مشترك بین یتم تعیینهم خصیصا بمضباط صف تابعین للأمن العسكري، و أو 

  .صةوزیر الدفاع دون اعتبار للأقدمیة أو موافقة لجنة خاوزیر العدل و 
هناك من الفقه من نادى بإلغاء صفة الضبطیة عن مصالح الأمن العسكري لكي و 

 .اتي لحمایة أمن الدولة و نظامهاتتفرغ للعمل المخابر 

  .أعوان الضبط القضائي: ثانیا
یعد من أعوان الضبط " :15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 19تنص المادة 

الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ، وذوو القضائي موظفو مصالح الشرطة
  ".مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة و 

یقوم أعوان الضبط :"  15/02من قانون الإجراءات الجزائیة 20وأكدت المادة 
القضائي الذین لیست له صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة 

                                                             
 .194عبد االله او هایبیة، المرجع السابق، ص 1
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة 2011مارس  22مؤرخ في  127-11مرسوم تنفیذي رقم  2

 .2011مارس  23، مؤرخ في 18عدد . ریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیةبإدارة الغابات، ج
، 2011نصر الدین هنوني، دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثاني؛ دار هومة للنشر، الجزائر،  3

 .26-25.ص
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اشرة وظائفهم، ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر في مب
یقومون بجمع كافة المعلومات نظام الهیئة التي ینتمون إلیها و رؤسائهم مع الخضوع ل

  ".الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم
حذف ذوي  1995فیفري  25المؤرخ في  10-95بالأمر رقم  19إن تعدیل المادة 

لرتب في الشرطة البلدیة من تعداد أعوان الشرطة القضائیة، في حین لم یطرأ تغییر على ا
یرسل ذوو الرتب في " :والتي تنص 15/02 الإجراءات الجزائیة من قانون 26المادة 

الشرطة البلدیة محاضرهم إلى وكلاء الجمهوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة 
 .الأقرب
ضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ معاینة المخالفة یجب أن ترسل هذه المحاو 

  ".على الأكثر
من  19إن التمعن في النصین یقودنا للقول بوجود تناقض واضح، بحكم أن المادة 

من تعداد أعوان قانون الإجراءات الجزائیة لم تذكر ذوي الرتب في الشرطة البلدیة ض
نون بوجوب إرسال محاضر معاینتهم في نفس الوقت یلزمهم القاالضبط القضائي، و 

/  265قد أضفى المرسوم التنفیذي ثباتهم للمعاینة، و أیام من تاریخ إ 5للمخالفات خلال 
صفة الضبطیة القضائیة على ذوي الرتب في الشرطة  1996أوت  13المؤرخ في  96

قانونا یمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلین " :منه التي نصت 06البلدیة لاسیما المادة 
  ".الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا

حدها اختصاص إضفاء وهو خرق أخر لمبدأ الفصل بین السلطة التشریعیة التي لها و 
صباغ على موظفي الدولة السلطة التنفیذیة التي لیس من صلاحیاتها لإصفة الضبطیة و 

  .1تلك الصفة
من قانون الإجراءات  20وتتلخص مهام أعوان الشرطة القضائیة فیما ورد في المادة 

على أنهم مساعدین لضباط الشرطة القضائیة خاصة في تنفیذ الأعمال 15/02الجزائیة 
المادیة میدانیا كالمعاینات الرقن، التصویر الفوتوغرافي، الحراسة، رفع البصمات، ممتثلین 

لشرطة القضائیة الذي یدیر التحقیق، وأوامر رؤسائهم في إطار في ذلك الأوامر ضابط ا
 الشرعیة الإجرائیة المتمثلة في الأحكام التشریعیة التي یتضمنها قانون الإجراءات الجزائیة،

                                                             
أحمد شاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات النظریة والتطبیقیة المقررة المشتبه فیه في التشریع  1

 . 119.، ص2003ري والتشریعات الأجنبیة والشریعة الإسلامیة، دون طبعة دار هومة للنشر، الجزائر، الجزائ
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حرصا من المشرع على تي تحكم الهیئة التي یتبعونها، و مختلف النصوص التنظیمیة الو 
ول أعوان الشرطة القضائیة الحق في القیام توفیر ضمانات أكثر للمشتبه فیه، لم یخ

بالإجراءات التي فیها مساس بالحریة أو الحقوق كالقبض، والتفتیش، والتوقیف للنظر، 
لزامهم بالامتثال لأوامر ضباط الشر    .العمل تحت إشرافهمطة القضائیة و وإ

  .الأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائيالموظفون و : ثالثا
منح المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة صفة عون الضبطیة القضائیة 

الأعوان الإداریین في الدولة، فمكنهم من ممارسة بعض مهام الضبط و لفئة من الموظفین 
هي فئة انون الإجراءات الجزائیة نفسه، و قانونا، فهناك فئات نظمها ق وفقا لما هو مقرر

صین في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها، وولاة الولایات، الأعوان المختالموظفین و 
 .1فئات أخرى أحال تحدیدها لقوانین خاصةو 

  :الفئات المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة .1
أضفى قانون الإجراءات الجزائیة صفة عضو الضبطیة القضائیة على فئتین من 

فئة الأعوان : ضبط القضائي هما الالموظفین والأعوان العمومیین المكلفین ببعض مهام 
 .2فئة ولاة الولایاتوالموظفین المختصین في الغابات، و 

  :الأعوان المختصون في الغاباتالموظفون و  .2
 :كما یلي 15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 21لقد أشار إلیها المشرع في المادة 

التقنیون المختصون في الغابات یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون و "
ایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وحم

ثباتها في ظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة و جمیع الأنوتشریع الجید ونظام السیر و  إ
  ".الخاصة محاضر ضمن شروط محددة في النصوص

 15/02 ون الإجراءات الجزائیةمن قان 25و 24و 23و 22وحددت المواد 
التقنیون المختصون في الغابات، ون و اختصاصات هذه الفئة بأن یقوم الأعوان الفنی

ا في الأماكن التي تنقل ضبطهلاحها بتتبع الأشیاء المنزوعة، و وحمایة الأراضي واستص
 یسوغ لهم الدخول إلى المنازل، والمعامل وضعها تحت الحراسة، على أنه لاإلیها، و 

الأماكن المسورة المتجاورة، إلا بحضور أحد ضباط الشرطة والمباني، والأفنیة، و 

                                                             
  .32نصر الدین هنوني، دارین یقدح، المرجع السابق، ص 1
  .32ص ،نفسه المرجع 2
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القضائیة، وهذا الأخیر لا یجب علیه أن یمتنع عن مصاحبتهم، كما یجب مراعاة 
الإجراءات القانونیة لصحة هذه المعاینات، وعلى هذه الفئة اقتیاد كل شخص یضبطونه 

ریة، أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، وفي في جنحه متلیس بها إلى وكیل الجمهو 
رساله إلى النیابة  حالة تعرضهم لمقاومة یتعین علیهم إعداد محضر بالمعاینة المجراة وإ

  .1وا مباشرة مساعدة القوة العمومیةالعامة مباشرة كما یمكن لهم أن یطلب
 :الولاة .3

 للوالي في حالة وقوعمن قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یجوز  28نصت المادة 
عند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى علم جریمة أو جنحة ضد أمن الدولة، و 

السلطات القضائیة التي تكون قد أخطرت بالحادث، أن یقوم الوالي بنفسه باتخاذ جمیع 
، ویخبر وكیل الجمهوریة بهذه الإجراءات ضروریة لإثبات الجنایات أو الجنحالإجراءات ال

قضائیة ویرسل الأوراق بها السلطات ال خطریساعة من بدأ هذه الإجراءات و  48 لالخ
  .2تقدم له جمیع الأشخاص المضبوطینو 

ي جوازیة أي أنها كما تجدر الإشارة إلى أن سلطة الوالي في مجال الضبط القضائ
  .3من قانون الإجراءات الجزائیة 28هذا طبقا لما نصت علیه المادة لیست وجوبیه، و 

  :الفئات المحددة في قوانین خاصة .4
من قانون الإجراءات الجزائیة بالقول أنه یباشر الموظفون  27وقد أشارت إلیها المادة 

بموجب قوانین المصالح العمومیة بعض الأعمال الشرطة القضائیة أعوان الإدارات و و 
یتصفون بصفة من الموظفین الذین خاصة وفق الأوضاع والحدود المبنیة بتلك القوانین، و 

  :4الضبطیة القضائیة ما یلي
 عوان الجماركأ:  

لجمارك وضباط یمكن لأعوان ا" :من قانون الجمارك على ما یلي 241نصت المادة 
أن یقوموا  .. في قانون الإجراءات الجزائیة أعوانها المنصوص علیهمالشرطة القضائیة و 

  .5..."بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها 
                                                             

ى العمومیة والدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي، إجراءات حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الدعو  1
دار هومة للنشر، : الطبعة السادسة البحث والتحري، التحقیق القضائي، جهات الحكم الجزائیة، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا،

 .52-51. ، ص2011الجزائر، 
  .33.، ص2005طبعة الثالثة، دار الخلدونیة، الجزائر ،طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ال 2
  34. دارین یقدح، المرجع السابق، صو  نصر الدین هنوني 3
  52.خریط محمد ، المرجع السابق، ص 4
  79، یعدل و یتمم القانون 1998غشت  22مؤرخ في  1098قانون رقم  5

  ه1419جساد الأولى  01، الصادرة في 61عدد . ج. ج. ر. المتضمن قانون الجمارك، ج 1979یولیو  21المؤرخ في  07
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من خلال نص هذه المادة، یتضح بأن المشرع الجزائري، قد أضفى صفة الضبطیة 
ما یخص معاینة المخالفات الجمركیة وضبطها، و القضائیة على أعوان الجمارك فیما 

من قانون  49المادة ، و 44إلى  41لهم من خلال المواد یؤكد ذلك السلطات المخولة 
غیر ذلك من ، والأشخاص و وسائل النقلو المتمثلة في حق تفتیش البضائع، الجمارك 

  .1تالسلطا
 مفتشو العمل: 

ثبات الجرائم التي اصا ضبطیا لمفتشي العمل بالبحث والتحري، و یقر القانون اختص إ
 06المؤرخ في  03-90من القانون  14ترتكب انتهاكا لتشریعات العمل فتقرر المادة 

على أن مفتشي العمل یختصون  ،2المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل 1990فیفري 
  . 3بإثبات المخالفات التي تقع لتشریعات العمل

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة:  
من  49الموظفون المنصوص علیهم في المادة عون للإدارة المكلفة بالتجارة، و هم التاب

المطبقة على  المحدد للقواعد 2004یولیو  23المؤرخ في  04/02القانون رقم 
  .4الممارسات التجاریة

موظف الإدارة المكلفة كذا یع الخاص بالممارسات التجاریة، و بالنسبة المخالفة التشر 
 14المؤرخ في  08/  04من القانون  30الضرائب المنصوص علیها في المادة بالتجارة و 

فیما یتعلق بمخالفة التشریع  ،5المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري 2004أوت 
  .6الخاص بالسجل التجاري

 قمع التابعون لمصالح مراقبة الجودة و المراقبون المفتشون و تشو الأقسام و مف
  :الغش

                                                             
 .140ص  ، 2009دار هومة للنشر، الجزائر ،  ،المنازعات الجمركیة، الطبعة الرابعة ،أحسن بوسقیعة 1
 . 1990، سنة 06رقم . ج.ج. ، متعلق بمفتشیة العمل معدل و متمم، ج مر1990فبرایر  06مؤرخ في  03-90قانون رقم  2
  .203 -202. عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص 3
، 41عدد . ج. ج. قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جمر لل، المحدد 2004یونیو  23مؤرخ في  04/02قانون رقم  4

 .2004یونیو  27الصادرة بتاریخ 
 18، الصادرة بتاریخ 52عدد . ج.ج. ر.، ج متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارة 2004غشت  4مؤرخ في  38-4قانون رقم  5

  .2008غشت 
  یتعلق بشروط الممارسات التجاریة  2004اوت سنة  4مؤرخ  04/08قانون   6
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ثبات المخالفات القواعد العامة لحمایة المستهلك المادة وهم المؤهلون لمعاینة و   15إ
  .2)1989فیفري  7المؤرخ في  1من القانون المتعلق بحمایة المستهلك

هذا بالإضافة إلى فئات أخرى حددها المشرع في نصوص قانونیة خاصة كأعوان 
رؤساء شرطة المیاه، ومهندسو الأشغال، و إدارة الضرائب، أعوان الصحة النیابیة، أعوان 

لى غیر ذلك من الفئات المخول لهم بعض مهام الضبط القضائي   .3المقاطعات، وإ

 .ت رجال القضاء في مجال الضبط القضائيسلطا :رابعا

مة الضبط یقوم بمه:" ن الإجراءات الجزائیة على أنهمن قانو  112تنص المادة 
  ".ون في هذا الفصلنالموظفون المبیالقضائي رجال القضاء، والضباط، والأعوان، و 

یتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع أدرج رجال القضاء من بین الأعضاء 
  .بمهمة الضبط القضائيالمكلفین 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  12من المادة  2واستنادا إلى ما ورد في الفقرة 
یشرف النائب العام على الجمهوریة إدارة الضبط القضائي و و یتولى وكیل "| :تص على

ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، و  الضبط القضائي
  ".سبذلك المجل

فإن وكیل الجمهوریة، من رجال القضاء الذي شمل بصفة الضبطیة القضائیة، 
من قانون الإجراءات الجزائیة التي تخوله جمیع السلطات  36بالإضافة إلى نص المادة 

یتخذ بشأنها ویقرر مد شرعیتها، و  والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة،
بنفسه، أو یلزم باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث تعلیمات قضائیة كما یباشر 

والتحري عن الجرائم المتعلقة بخرق قانون العقوبات كما یتمتع بحق استعمال القوة 
أیضا أحكام ر قاضي التحقیق وغرفة الاتهام، و العمومیة لتنفیذ مهامه، أو تسهیل تنفیذ أوام
  .و قرارات جهات الحكم و مطالب الضحایا

التحقیق فعمله الأصلي هو التحقیق القضائي، غیر أن له صفة الضبطیة  أما قاضي
یط له القیام نانون الإجراءات الجزائیة، التي تمن ق 38القضائیة استنادا إلى المادة 

                                                             
، الصادرة بتاریخ 15عدد . ج. ج. ر.، جوقمع الغش  ، متعلق بحمایة المستهلك2009فبرابر  25مؤرخ في  09/03قانون رقم  - 1
  .1989 مارس 8
  .53. محمد حزیط، المرجع السابق، ص 2
  .41-40.نصر الدین هنوئي، المرجع السابق، ص 3
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بإجراءات البحث و التحري في حدود ضیقة، إذ تنحصر واقعیا عند مشاهدته للجریمة، أو 
ى طلبات وكیل الجمهوریة في مباشرة التحقیق وصوله إلى مسرح الجریمة قبل أن یتلق

  .القضائي
إذا " من قانون الإجراءات الجزائیة  60ما ورد في نص المادة  ،إلى ذلك ةفاضبالإ

حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث، فإنه یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائیة 
  ".المنصوص علیها في هذا الفصل

فة الضبطیة من قاضي التحقیق بصالجمهوریة و  مع العلم أن موضوع تمتع وكیل
  .1عدمه محل جدل فقهي

 ة بین أنواع الضبطیةفرقتال :المطلب الثاني

التدابیر الدولة على سیادة حكم القانون، وذلك باتخاذ جمیع الإجراءات و تحرص 
في سبیل تحقیق هذه الغایة عمدت إلى تنصیب حیلولة دون عرقلته أو المس به، و لل

ي سلفنا ذكره یكمل كل منهما الآخر فیتجلى الأول في جهاز الضبط القضائي الذجهازین 
ضبط الإداري، ورغم هذا التكامل والتداخل یتجلى الثاني في جهاز الالأول، و  مطلبلافي 

میزات تبرز أوجه التشابه  أن كل منهما ینطوي على خصائص و ، إلاالحاصل بینهما
هذا ما سنقوم بدراسته ، و 2مدى إمكانیة الفصل بینهماتوضح ا، و والاختلاف الحاصل بینهم

  .في هذا المطلب
  .الضبط الإداريالتمییز بین الضبط القضائي و : ولالفرع الأ 

، ولكن میز المشرع الأصل أن جمیع أعوان الأمن یحملون صفة الضبط الإداري
هم أضفى علیهم صفة الضبط القضائي، لأن إضفائها علیهم یقتضي منحالبعض منهم و 

لأناس لهم من األا تخول هذا ما ینبغي معه ات تمس بحقوق الأفراد الشخصیة، و سلط
بالتالي ، و 3الممیزات ما یطمئن معه المشرع إلى حسن استعمال تلك السلطةالصفات و 

یترتب على هذا أن كلا من الضبط الإداري والضبط القضائي وجهان لعملة واحدة، من 
مسؤولیاتهم تحت تصون قانونا یباشرون أعمالهم و حیث أن أعضاء كلیهما موظفون مخ

                                                             
 .52.عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
الضابطة العدلیة، الطبعة " ستثنائیة،في الأحوال المادیة والإ" عبد االله ماجد العكایلة، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي 2

  .48. ، ص2010الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  دار ،الأولى
  .47. عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3
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ا تتمثل في كذا من حیث أن الغایة التي یتوخاها المشرع من وظیفة كلیهممظلة القانون، و 
صیانته، لكنهما مختلفان من حیث عدة أوجه سنحاول إبرازها فیما حمایة النظام العام و 

  :1یأتي
  من حیث الطبیعة القانونیة: أولا

الهیئات التي تتولى القیام بالتصرف الإداري هو مجموعة الأجهزة و ضبط إن ال
بالتالي یحكمه النظام العام بمفهومه الواسع، و  والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على

الخضوع إلى جهاز أو هیئة مكلفة بالسهر ن، الأول عضوي یقصد به الاتصال و معیاری
على النظام العام داخل البلاد، لمحافظة قصد ا على تنفیذ محتوى التنظیمات والقوانین

الثاني موضوعي یقصد به النشاط أو التصرف أو مجموعة التدابیر الانفرادیة التي تقوم و 
مراسیم، قرارات، (بها الهیئات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام تطبیقا للقوانین 

 .2)لوائح تنظیمیة
الجریمة لإداري وقائیة، الغرض منها منع وانطلاقا مما سبق یبرز أن وظیفة الضبط ا

الأنظمة، فدورها ئب لمراعاة حسن تطبیق القوانین و بالسهر الدابالحیلولة دون وقوعها، و 
، بینما تكمن وظیفة الضبطیة القضائیة في البحث عن الجرائم 3یظهر قبل وقوع الجریمة

ریمة أي وظیفتها عقابیة ومرتكبیها وجمع الاستدلالات وبالتالي یظهر دورها بعد وقوع الج
  .4ردعیة

  .التبعیةمن حیث الإشراف والرقابة و : ثانیا
إن الأعمال التي یباشرها أعضاء الضبط الإداري تكون تحت رقابة و إشراف السلطة 
الإداریة أي تتبع السلطة التنفیذیة في الدولة، كونها صاحبة الولایة الضابطة على وجه 

والصفة الغالیة في مجموعة الموظفین المكلفین بوظیفة الأصالة والإنابة التشریعیة، 
الضبط الإداري تكمن في مراتب الشرطة المختلفة، سواء بإحالة قانونیة مباشرة أو 
باختصاص أصیل بموجب قوانینهم الخاصة، حیث یتدخل أعضاء الضبط الإداري 

فیما یتعلق بأعضاء مستندین إلى لوائح الضبط الإداري الصادرة من السلطة التنفیذیة، هذا 
                                                             

  .49 - 48. عبد االله ماجد العكایلة، المرجع السابق، ص 1
  12.نصر الدین هنوني، دارین یقدح، المرجع السابق، ص 2
، 2008:فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي مع أخر التعدیلات، دون طبعة دار البدر، الجزائر  3

  .93و92.ص
  .85، ص 1974قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظریة العامة للمسؤولیة الشرطیة؛ منشأة المعارف، مصر،  4
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یخضعون في أعمالهم ، أما ما یخص أعضاء الضبط القضائي فإنهم 1الضبط الإداري
مصالح الأمن م المباشرین في الشرطة والدرك و ، حیث یخضعون لرؤسائهلتبعیة مزدوجة

لإدارة العسكري من جهة، ویخضعون من جهة أخرى في مباشرة مهام الضبطیة القضائیة 
 .2رقابة غرفة الاتهاملعامة و و إشراف النیابة ا

  .الإلغاء في أعمال كل منهمامن حیث الطعن و : ثالثا
رارات إداریة القرارات الصادرة من الضبطیة الإداریة تعتبر قإن ما یتعلق بالأعمال و 

كذا تقدیر كفاءتهم في تنفیذ ما یعهد عویضا أمام القضاء الإداري، و تیطعن فیها إلغاءا و 
ترقیتهم یخضع لتقدیر رؤسائهم نقلهم، وندبهم، و وتحدید أوقات عملهم، و  إلیهم من مهام

القضائي فتعتبر أعمال قضائیة،  قرارات الضبط، بینما ما یتعلق بأعمال و 3التدریجیین
بالتالي المنازعات المتعلقة بها تدخل تحت اختصاص القضاء العادي فلا تقبل الطعن و 

 .4غرفة الاتهامما تخضع لرقابة النیابة العامة و إنفیها إلغاءا أو ایقافا في التنفیذ، و 

  .الضبط القضائيكانیة الفصل بین الضبط الإداري و مدى إم: الفرع الثاني
الضبط القضائي من حیث أنه تبدأ الأخیرة تباط الحاصل بین الضبط الإداري و إن الار 

الإداري  من حیث أن كثیرا من رجال الضبطتتعسر الأولى في إنجاز مهمتها، و عندما 
السعي في ن واحد على حمایة الأمة العام، و یختارون للضبط القضائي، فیسهرون في آ

بالتالي انقسم هؤلاء إلى جعل النقاش یحتد بین الفقهاء، و  5جمع الأدلة عقب وقوع الجریمة
  .آخر ینادي بعدم الفصلاتجاه قائل بالفصل بین الضبطین و اتجاهان، 

  ل بین الضبطینالاتجاه القائل بالفص: أولا 
السلطة القضائیة أن الفصل بین السلطة التنفیذیة و هذا الاتجاه یؤسس رأیه على 

، حیث یصبح أعضاء الضبط ستدعي الفصل بین الضبط الإداري والضبط القضائيی

                                                             
وان المطبوعات الجامعیة، یالطبعة الخامسة؛ د) ترجمة محمد عرب صاصي(یة، أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإدار  1

  402 - 401.، ص2009الجزائر، 
  .278.عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص 2
وم عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدارس الضبط الإداري؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعل 3

  .16، ص 2007السیاسیة، جامعة منتوري بقسنطینة، 
  .52 - 51. عبد االله ماجد العكایلة، المرجع السابق، ص 4
وان المطبوعات الجامعیة، یأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة؛ د 5

  .157. ، ص2008الجزائر، 
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یة هو من خاضعة للسلطة القضائیة، لأن تطبیق القوانین الجنائ القضائي هیئة خاصة
ن القیام بتكلیف هیئة الشرطة بمنع الجرائم، وجعلها عمل السلطة القضائیة، و  مسؤولة عن إ
قیامها بعملیة التحقیق أمر فیه خطورة على العدل، ضف إلى وقوعها في وقت واحد، و 

ذلك أنه بوجود هذه الاستقلالیة یكون للنیابة العامة سلطة مجازاة أعضائها أو إحالتهم إلى 
  .1الجهة التأدیبیة

  .ائل بعدم الفصل بین الضبطینالاتجاه الق: ثانیا
الضبط القضائي، مؤسسا وى من الفصل بین الضبط الإداري و هذا الاتجاه لا یرى جد

رأیه على أنه رغم الفوارق بین الوظیفتین، إلا أن التمییز بینهما لیس بالأمر السهل، إذ أن 
لتمییز لا مجال لتطبیقها إلا من الناحیة النظریة، أضف إلى ذلك أن ا هذه الفوارق لا

یستوجب الفصل التام بینهما فكما لاحظنا غالبا ما یختار المشرع أعضاء الضبط 
القضائي من بین أعضاء الضبط الإداري، وتجدر الإشارة إلى أن الفصل بین الوظیفتین 

 .2تعذر تحدیدهاحمل مخاطر منها تعدد المسؤولیة و ی
  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

من خلال ما قیل حول تضارب الآراء على مدى إمكانیة الفصل بین الضبطیة 
القضائیة والضبطیة الإداریة، یمكننا القول بأن المشرع الجزائري أنحاز إلى الأخذ بالاتجاه 
القائل بعدم الفصل بین الضبطین، فهذا ما نستشفه من خلال أخذه بازدواجیة الصفة 

و بصفة الضبط الإداري والضبط القضائي في نفس لعضو واحد، أي إمكانیة تمتع عض
الوقت، إذ غالبا ما یختار المشرع أعضاء الضبط القضائي من بین أعضاء الضبط 
الإداري، وبالتالي یسهر في آن واحد على حمایة الأمن العام والسعي في جمع الأدلة 

  .عقب وقوع الجریمة
المعدل لقانون  ،023-15ما یؤكد أیضا أخذه لهذا الاتجاه صدور القانون و 

ضائي باستحداثه للفصلین الرابع الإجراءات الجزائیة، الذي وسع من صلاحیات الضبط الق
كذلك لتقاط الصور، و إ س المتعلقین باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و الخامو 

هذا ما یعد یمة، و التسرب، حیث أصبح لهؤلاء سلطات تخولهم التدخل قبل وقوع الجر 
                                                             

  .64عبد االله ماجد العكایلة، المرجع السابق، ص 1
  .65عبد االله ماجد العكایلة، المرجع السابق، ص  2
جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 2015یو لیو  23المؤرخ في  02-15أمر رقم  3

  .متممل و ، معد2015یو لیو  23صادرة بتاریخ : 40عدد. الشعبیة
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لضبط الإداري قبل وقوع الجریم، مألوف، إذ أن الأصل هو اختصاص اخروجا عن ال
  .ضبط القضائي بعد وقوع الجریمةنحصار اختصاص الإ و 
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  القضائیة الضبطیةاختصاصات : الثانيالمبحث 

اصر الضبطیة القضائیة بصلاحیات تخولهم البحث والتحري عن الجرائم نیتمتع ع
زالة الالتباس المتعلق بوقوعها، ثم تحریر محاضر تثبت ما  ومرتكبیها لكشف الغموض وإ

  .قاموا به من أعمال
  العادیة صلاحیات الضبطیة القضائیة في الحالات: المطلب الأول

ویقصد بها الإختصاصات التي خولها القانون لفرقة الضبطیة القضائیة من أجل 
  :تأدیة مهامها بصفة تلقائیة والتي تتمثل في

  المكانيالاختصاص : الفرع الأول
یباشر عناصر الضبطیة القضائیة الاختصاصات التي خولها لهم القانون في نطاق 

لأخیر بحسب نوع الجریمة یتحدد هذا ا، و الإقلیمیةمحدد یسمى دائرة الاختصاص  إقلیمي
علیه نبرز في البدایة تعریف و  إلیهاالمرتكبة، صفة عضو الضبطیة والجهة التي ینتمي 

  .ضوابط انعقاد الاختصاصتمدید الاختصاص و  إلىتعرض للاختصاص المكاني ثم ن
  تعریف الاختصاص المكاني: أولا

الاختصاص المحلي هو المجال الإقلیمي الذي یباشر فیه ضابط الشرطة القضائیة 
یتحدد هذا الاختصاص بنطاق الحدود التي ه في البحث والتحري عن الجریمة و مهام

 01هذا حسب نص المادة العون نشاطه العادي و لقضائیة أو یباشر فیها ضابط الشرطة ا
یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم "15/02قانون الإجراءات الجزائیة  6/ 

لفقرة الخامسة من نفس تنص او  "باشرون فیها وظائفهم العادیةالمحلي في الحدود التي ی
اختصاص ئر للشرطة، فان دوا إلىسكنیة عمرانیة مقسمة  في كل مجموعةو "المادة 

ضباط الشرطة الذین یمارسون وظائفهم في إحداها یشمل كافة المجموعات محافظي و 
  .1"السكنیة

ذا كان الاختصاص الإقلیم ، یتحدد عادة بنطاق العمل العادي لضباط الشرطة وإ
القضائیة مما یجعله محلیا فأن القانون وسع من الصلاحیات التي یقوم فئة معینة من 

من باب الحرص على المصلحة العامة، اختصاصهم وطنیا عناصر الضبطیة فجعل 

                                                             
 .220، ص2009، 1عبد االله اوهایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، ط 1
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و حسب طبیعة الجریمة حسب الجهة التي ینتمي لها العضو  یتحد هذا الاختصاصو 
   1.موضوع البحث

 ثبوت الاختصاص لطائفة معینة:  
فان القانون قد  15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 16وفقا لما ورد في المادة 

ي یباشرها ضباط الشرطة القضائیة التابعون لمصالح الأمن وسع من الصلاحیات الت
العسكري وجعل اختصاصهم یشمل كافة التراب الوطني أي أن القانون منح لهم سلطة 
لمباشرة وظائفهم التي تهدف إلى حمایة كیان الدولة من أي خطر یواجهها عبر كامل 

  . 2التراب الوطني أنحاء
 ثبوت الاختصاص في جرائم معینة:  

منح قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة على اختلاف الجهات 
سواء كانوا من الأمن الوطني، الدرك الوطني، الأمن العسكري  إلیهاالأصلیة التي ینتمون 

یا لمباشرة الأعوان الذین یمارسون المهام تحت سلطة هؤلاء الضباط اختصاصا وطنو 
في فقرتیها  16لجرائم المنصوص عنها في المادة التحري عن اصلاحیاتهم في البحث و 

رهابیةتي توصف بكونها أعمالا تخریبیة و هي تلك الجرائم الن و الأخیرتی   .3إ
نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح لضباط الشرطة القضائیة التابعین للأمن 

فقد العسكري اختصاصا وطنیا في جمیع أنواع الجرائم دون استثناء عكس الفئات الأخرى 
  أو تخریبیة إرهابیةحصر اختصاصهم الوطني في الجرائم الموصوفة بكونها أفعالا 

  امتداد الاختصاص المكاني: ثانیا
یجب أن یضفي علیه طابع كان سبق القول أن عمل ضابط الشرطة القضائیة  إذا

عد المجرمین بقوالقائمین على التحري عن الجریمة و ، بوجوب التزام االمشروعیة
ولضرورات  15/02 الجزائیة الإجراءات، فان قانون المقررة نوعیا وحلیا الاختصاص
هذا في حالة الضبطیة القضائیة و  لأعضاءمكان امتداد الاختصاص المحلي معینة یقرر 

، فیمتد الاختصاص الإقلیمي أمر من السلطة القضائیة المختصة الاستعجال أو بناء من
دائرة اختصاص المجلس القضائي  إلىال لضابط الشرطة القضائیة في حالة الاستعج

                                                             
  .52، ص2009، 1نصرالدین هنوني ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومة، ط 1
  26، دار الخلدونیة ، ص3ن طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، طیحس 2
 .52سابق، صالمرجع الن هنوني ، یدال نصر 3
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یكون بالشروط القانونیة  وهذا الامتداد الاختصاص ضابط الشرطة القضائیة. بهالملحق 
  :التالیة
 أن تكون هناك حالة استعجال . 
 ویجب على هذا الأخیر أن یقدم أحد رجال القضاء المختصین محلیا أن یطلب ذلك ،

العامل في إقلیمه ذلك انه أكثر معرفة بالإقلیم المساعدة لضابط الشرطة القضائیة  ید
 .وبالسكان

 لاغ وكیل الجمهوریة المختص محلیاإب.  
  دوائر للشرطة كما هو الشأن في المدن  إلىبالنسبة للمجموعات السكنیة المقسمة

تلك الدوائر یشمل  إحدىالكبرى فان ضابط الشرطة القضائیة الذي یعمل في 
ر أي المجموعة السكنیة برمتها سواء كان ضابط كل الدوائ الإقلیمياختصاصه 

  .شرطة أو محافظ أو قائد فرقة 
مخالفة قواعد  أنمن المفید أن نشیر إلى أن الاختصاص یعد من النظام العام أي و 

  .الاختصاص تجعل الأجراء باطلا 
مهامهم بالرغم من أن ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدرك الوطني یمارسون و 

زملائهم التابعین لمصالح الأمن الناطق الریفیة وخارج المناطق العمرانیة و أسسا في 
عید الممارسات یمارسون مهامهم داخل المناطق الحضریة على ص) الشرطة(الوطني 

حدده قانون لضابط الشرطة القضائیة ی الإقلیمي، فان الاختصاص العملیة المیدانیة
 ضابط الشرطة إلىمواطن من تقدیم شكواه لیس هناك ما یمنع أي الجزائیة و  الإجراءات

   .1لو كان مقیما داخل المدینةالقضائیة التابع للدرك الوطني و 
  .ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي: ثالثا

لمكاني فجعله قد حدد نطاق الاختصاص ا 15/02 ن قانون الإجراءات الجزائیةإ
قلیمیا لباقي عناصر جهاز الضبط  ، لكنه لم یضع قواعد تبین القضائيوطنیا لفئة معینة وإ

، إلا أنه یمكن تحید هذه بط الشرطة القضائیة مختص إقلیمیاالحالات التي تجعل ضا
 الإجراءاتمن قانون  40و 37عد المنصوص علیها في المواد الضوابط من خلال القوا

                                                             
  .25، ص 2006 2حمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، دار هومة، طأ 1
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د اختصاص كل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق التي تبین انعقا 15/02الجزائیة
  :1ي كما یليهو 

لعضو الضبطیة القضائیة یتحدد  الإقلیميوقعت الجریمة في دائرة الاختصاص  إذا
هذا المكان بتوافر عناصر الركن المادي لارتكاب الجریمة و في حالة تعدد هذه الأفعال 

  .لیجعله مختصا اختصاصهفیكفي أن یقع أحدها في دائرة 
إقامة المشتبه  أن أيرة اختصاصه الشخص المشتبه فیه في دائ إقامةكان محل  إذا

في حالة تعدد ة أو متقطعة لیس سكنه القانوني و المعتادة سواء كانت مستمر فیه الفعلیة و 
اختصاصه ینعقد  الأشخاص یكفي أن یكون أحد المشتبه في أمرهم یقیم في دائرة

  .التحري عن الجریمةاختصاصه بالبحث و 
یستوي هنا أن یقبض علیه اختصاصه و  فیه أو ضبطه في دائرة تم قبض المشتبه إذا

  .2لینعقد اختصاصه أخرىبسبب تلك الجریمة أو بسبب جریمة 
  الاختصاص النوعي: الفرع الثاني

لقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة مهمة ضابط الشرطة القضائیة 
من ما یناط به و لمتعلقة بمرحلة التحقیق الأولي وواجباته المكلف بها أثناء تأدیته وظیفته ا

  .البحث والتحريأعمال خلال مرحلة الاستدلال و 
 ءات الجزائیةمن قانون الإجرا 3الفقرة  12وقد حددت تلك الاختصاصات المادة 

التحري عن الجرائم ناط بالضبط القضائي مهمة البحث و ی"، إذ نصت على أنه 15/02
مرتكبیها ما دام لم یبدأ تحقیق البحث عن ون العقوبات وجمع الأدلة عنها و المقررة في قان

  ".قضائي
التحري لشرطة القضائیة تتلخص في البحث و على نص هذه الفقرة فإن ضابط ا وبناء

م بالإضافة إلى تلقي التبلیغات والشكاوي البحث عن مرتكبي هذه الجرائالجرائم، و  عن
رسالها إلى النیابة جمع الاستدلالات و و  ذا العامة و تحریر محاضر عن كل ذلك المهام وإ إ

تلبیة طلباتها ئي تنفیذ تفویضات جهات التحقیق و ما أفتتح التحقیق فإن على الضبط القضا
  ).نون الإجراءات الجزائیةمن قا 13م (

  :تتمثل في "التحقیق الابتدائي "الشرطة القضائیة في مرحلة التحريإن اختصاصات 

                                                             
  .96سابق، ص المرجع الن هنوني، یدال نصر 1
  .106ص ،سابقالمرجع الهایبیة،  أواالله  عبد 2
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  التحريالبحث و : أولا
أن من بین مهام الشرطة القضائیة مهمة البحث لقد بین قانون الإجراءات الجزائیة 

 12المادة ذلك طبقا لما نصت علیه جرائم المقررة في قانون العقوبات، و والتحري عن ال
ائم المقررة یناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجر و "حیث نقول  2الفقرة 

لم یبدأ فیها بتحقیق  البحث عن مرتكبیها ما دامفي قانون العقوبات وجمع الأدلة و 
  ".قضائي

كافة الإجراءات التي توصل رجل الشرطة القضائیة إلى  اتخاذهو عبارة عن والتحري 
ارتكابها، وذلك عن طریق تجمیعه للقرائن معرفة مرتكب الجریمة متى وصل إلى عمله 

ما  التحري عن الجرائم عام إذا، و نسبتها إلى فاعلهاوالأدلة التي تثبت وقوع الجریمة و 
نبأ القضائیة عن أي جریمة وصل علم و  أطلق یشمل البحث المستمر لرجل الشرطة

اختصاصهم هذا هو أصل عملهم الذي لا ینفكون عنه ما داموا في دوائر ارتكابها إلیه، و 
التي هي موضع الشكوى أو البلاغ هو خاص إذا ما قصر على جریمة معینة كو 
نالتحریات مطلوب فیها الجدیة لأنها و و  ث هو غیر مقید ، حیكانت غیر ملزمة للقاضي إ

استصدار إذن ، إلا أنه یمكن أن یعول علیها في ي دلیلبأ في تكوین عقیدته واقتناعه
التحریات یستطیع أن یقوم یكون لها مساس بالحریة، و التي قد ببعض الإجراءات الأخرى و 

ها ألا فی اشترطعلیه و أعوانه بها ضابط الشرطة القضائیة كما یمكن أن یقوم بها عون من 
هذا في حد مساس لها بالحریة الشخصیة، و  لاتكون ماسة بحرمة المسكن ولا منهكة له و 

  .ذاته یعد ضمانة للمشتبه فیه
  جمع الأدلة: ثانیا

، 15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 12 یقصد بجمع الأدلة الواردة في المادة
معرفة من كل وضوح من وقوع الجریمة فعلا و بالقیام بعدة إجراءات الغرض منها التأكد 

على اختلاف ذه الإجراءات التي تجمع الأدلة والقرائن، و قام بها والتوصل عن طریق ه
  .ناد الجریمة إلى مرتكبیها قانوناإلى إس تباثأنواعها من أوجه الإ

ونیة بمعني أن تكون في واضعیها أن تكون قانن كل هذه الإجراءات یشترط فیها و إ و 
أوردوا فیها عن مال وظیفتهم و واضعوها أثناء مباشرة أعصحیحة شكلا ویكون قد حررها و 

یكون و . ه أو سمعوه أو عاینوه بأنفسهمما قد رأو  اختصاصاتهمموضوع داخل في نطاق 
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التحري عن ن شاهدوا الجریمة أو سمعوا بها و جمع الأدلة بالبحث عن الأشخاص الذی
  .همة قبلهمشركائه، وعما یثبت التالجاني و 

ذا كانت مهمة ضابط الشرطة القضو  واجباته هي البحث والتحري عن الجرائم ائیة و إ
ق وفعال یویا أو عشوائیا، بل هناك نظام دقإن ذلك لا یكون عف، فمرتكبیها عموماو 

هذه  بارتكابهو العثور على المجرم الحقیقي الذي قام للوصول إلى الهدف المنشود، ألا و 
الإمكان التوصل أحیانا إلى ذلك لیس بقب علیها القانون الجزائري، و تي یعاالأفعال ال

عن وقوع الجرائم عن طریق الشكاوي أو البلاغات  الإخطارطریق  عنمعرفة الجاني إلا و 
فسهم أو من أناس آخرین ، سواء من المتضررین أني تقدم إلى ضباط الشرطة القضائیةالت

  1.سمعوا عنها، شاهدوا وقوع الجریمة أو من العامة
  الشكاويتلقي التبلیغات و : ثالثا

إن الواجب الأول الذي تلقي على ضابط الشرطة القضائیة هو قبول التبلیغات 
رسالها فورا إلى النیابة العامةوالشكاوي التي  ، إذ یتعین ترد إلیهم بشأن الجرائم التي تقع، وإ

إلى إخطار وكیل الجمهوریة أن یبادروا بغیر تمهل لیهم أن یحرروا محاضر بأعمالهم و ع
من قانون الإجراءات  18 / 1المادة (ت أو الجنح التي تصل إلى علمهم بالجنایا
، أو من الموظفین العمومیین أو سواء ما یرد منها من أفراد الناس) 15/02الجزائیة

  .2المكلفین بخدمة عامة عن الجرائم التي تقع أثناء تأدیة عملهم أو بسببه
هو غیر الشكوى ئم إخبار عنها السلطات المختصة و بالتبلیغ عن الجرا، والمقصود هنا

التبلیغ عن الجرائم هو المتضرر من الجریمة أو الضحیة و  التي یقوم بها المجني علیه أو
من مصدر مجهول  قد تكون تلك الأخبارخبرها إلى علم السلطات العامة و  مجرد إیصال

هاتف أو غیره من شفاهیة أو عن طریق ال ، كما قد یكون كتابة أوأو من مصدر معلوم
مصلحة أو هو حق مقرر لكل إنسان سواء أكان مجنیا أم لا، ذا وسائل الأخبار والتبلیغ و 

یتبع مباشرة تلقي التبلیغات عن الجرائم القیام بالبحث لیست له مصلحة في ذلك ویعقب و 
  .و التحري عن مرتكبیها فورا

، بحیث أن الشكاوي لا تكون إلا ن البلاغاتعالجدیر بالذكر أن الشكاوي تختلف و 
من الضحیة أو المتضرر من الجریمة كما قد تكون من أي شخص كان، كالموظف 

                                                             
  35سابق، ص المرجع الحمد غاي، أ 1
  243سابق، ص المرجع الوهایبیة، أعبداالله  2
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، یلاحظ أن د تكون من مصدر مجهول على السواءالعمومي أو المكلف بخدمة، كما ق
الشكاوي التي ترد إلى ضابط الشرطة القضائیة لیس المقصود بها فقط الشكاوي التي 

نما لدعوى على الشكوى من المجني علیه، و كون بصدد جریمة علق القانون فیما رفع ات إ
قدیمهم تالجریمة مطالبین متابعة الجناة و یقصد بها الطلبات التي تقدم بها المتضررین من 

  1.، أي تحریك الدعوى العمومیة ضدهمإلى العدالة طبقا للقانون
القضائیة بإرسال التبلیغات  وقد نص المشرع على وجوب قیام ضباط الشرطة

من قانون  18 ، إذ تنص المادةلون بها فورا إلى وكیل الجمهوریةوالشكاوي التي یتص
، على أنه یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر الإجراءات الجزائیة

الجنح التي و  أن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایاتلأعمالهم و 
على أن  15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 17تصل إلى عملهما وتنص المادة 
ویتلقون  13و 12لسلطات الموضحة في المادتین یباشر ضباط الشرطة القضائیة ا

جراء التحقیقات الشكاوي والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات و  في حالة ، و الابتدائیةإ
خولة لهم بمقتضى نحة فإنهم یمارسون السلطات المالجرم المشهود سواء أكان جنایة أو ج

  .2هایلی مامنه و  42المادة 
  جمع الاستدلالات: رابعا

یقصد بجمع الاستدلالات تلك الإجراءات التي من شأنها التأكد من وقوع الجریمة 
أوجه الإثبات التي ق الإیضاحات إلى تجمیع القرائن و التوصل عن طرییها و بمعرفة مرتكو 

  .3علیها إسناد الجریمة إلى مرتكبیها قانونایترتب 
هم ضباط الشرطة القضائیة الوظیفة و  اختصاصاتوتعتبر جمع الاستدلالات من  

لو و  جمع هذه الاستدلالات عن الجرائم عدة إجراءات قانونیة للتمكن من  اتخاذیملكون 
جراء  نتقال، الإ4سلطة التحقیق استئذانبلا في غیر حالة التلبس و  إلى مكان الجریمة وإ

وجب واجبات ضابط الشرطة في بعض الجرائم من أ نتقالالإیعتبر هذا معاینة، و 
، كي لا تضیع یجب القیام بها في أسرع وقت ممكنمن ألزم الإجراءات التي القضائیة، و 

یه للوصول التحفظ على ما یجب الحفاظ علو  ارتكبهامعالم الجریمة أو آثار المجرم الذي 
                                                             

  23سابق، ص المرجع الجیلالي بغدادي،  1
  26سابق ص المرجع الاحمد غاي ،  2
  .26، ص نفسهالمرجع  ،احمد غاي 3
  .24سابق، صالمرجع الجیلالي بغدادي،  4
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في  استعملتشیاء تكون قد ضبط ما یوجد في مكان الجریمة من أما یفید التحقیق و  إلى
فحصها بدقة بحیث قد تكون علیها بصمات أصابع المتهم أو المجرم الذي و الجریمة، 

 استخدمها، أو آلات حادة مكان الجریمة أدوات معروفة لدیه ، أو یكون قد ترك فيارتكبها
من جهة وتوصل إلى معرفة  الأشیاء التي تفید التحقیق، إلى غیر ذلك من في الجریمة
  .1أخرى التي أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائیة القیام بها من جهةالجاني، و 

 ،د، سواء كانت من المبلغ أو الشهو جمع الإیضاحات عن الجریمة والتي تفید التحقیق
وذلك عن طریق أخذ أقوالهم إذا كانوا قد شاهدوا الجریمة أو المجرم أولهم ما یفید التحقیق 

التحري عنهم بجمیع سماع أقوال المتهم أو المتهمین و : من قریب أو من بعید ثالثا
ود، وكل ذلك الشهعنهم شیئا ومواجهتهم ببعضهم البعض و  المعلومات المختلفة ممن یعلم

 . موضوعاو المشروعة شكلا في حدود القانون و 
أوجب قانون الإجراءات الجزائیة على ضباط الشرطة  تحریر محضر الاستدلالات

القضائیة أن یدون جمیع الإجراءات التي تقوم بها في محضر موقع علیه منه و یوضح 
 .تاریخ و مكان حصولهامال التي قام بها و وقعت قیامه و فیه كل الأع

وقیع الذین سئلوا بمعرفته من شهود أو خبراء أو كما یشمل هذا المحضر على ت
إلى وكیل الجمهوریة مع الأوراق والأشیاء ضحایا، یرسل هذا المحضر على الفور 

من قانون الإجراءات  18في هذا الشأن تنص المادة المضبوطة أو المحجوزة و 
محاضر ضائیة أن یحرروا یتعین على ضباط الشرطة الق" :یلي على ما 15/02الجزائیة

ات و الجنح التي أن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایأعمالهم و 
علیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي تصل إلى عملهم و 

لأصول تلك المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة ل
ترسل و  كذلك الأشیاء المضبوطةالوثائق المتعلقة بها و ستندات و كذا جمیع المحرروها و 

الجمهوریة لدى المحكمة المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل 
  ."یجب أن ینوه في تلك المحاضر بصفة الضبط القضائي الخاصة بمجریهاالمختصة و 

ذا كان قانون الإجراءات الجزائیة یوجب على ضباط  الشرطة القضائیة بعد إتمام وإ
، مع كل ما تم ضبطه من أشیاء إلى النیابة العامة الاستدلالعملهم أن یرسلوا محاضر 

تصرف في تلك المحاضر ، فالنیابة العامة أن تالمذكورة أعلاه 180أوراق للمادة و 
                                                             

  .67ص  1982ج الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة .المبادىء الأساسیة في ق ،إسحاق إبراهیم منصور 1
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على فهي أن ترفع الدعوى و تحیلها مباشرة : الأوراق والأشیاء على أحد الوجوه الثلاثة و 
ما أن تقوم بإحالتها على السید قاضي التحقیق أو تأمر بحفظ الأوراق ذا لم و  1المحكمة وإ إ

  2.أن لا وجه للمتابعةترید هناك خرقا القانون و 

  ستثنائیةالإ الاتحاختصاصات الضبطیة في ال :الثاني المطلب
یة القضائیة كأصل عام في البحث والتحري عن ینحصر اختصاص عناصر الضبط

، دلالیة لأنها تمس حقوق الأفراد وحریاتهماست إجراءاتمرتكبیها فهي بذلك مجرد الجرائم و 
على سبیل  التحقیق إجراءاتانه قد یناط لضباط الشرطة القضائیة مباشرة بعض  إلا

 .مطلبهو ما نحاول دراسته في هذا الالقضائیة و  والإنابةالاستثناء كالتلبس 
  حالة التلبس :الفرع الأول

هناك حالات استثنائیة  أن إلایختص ضباط الشرطة القضائیة بجمع الاستدلالات 
اختصاص قضاة التحقیق في التحقیق هي من  إجراءاتتفرض علیهم مباشرة بعض 

من هذه الحالات لدینا حالة التلبس باعتبارها قرینة قاطعة على وقوع الجریمة الأصل و 
التلبس  إلىمن الضیاع لهذا سنتطرق  فمنهم المشرع هذه السلطة خوفا على الأدلة

  .بالجریمة ثم اختصاصات الضباط فیه
  مفهوم التلبس وحالاته: أولا

یعتبر التلبس من الحالات الاستثنائیة التي منح فیها القانون لضباط الشرطة القضائیة 
تحدید لاء مفهومه یتعین علینا تعریفه و التحقیق لذلك لاستج إجراءاتسلطة مباشرة بعض 

  .حالته
  :تعریف التلبس -1

اكتفي بحصر  إنما، ائیة تعریفا للجریمة المتلبس بهالم یعطي قانون الإجراءات الجز 
سرد  أردنا فإذا 15/02 الجزائیة الإجراءاتمن قانون  41صورها في المادة حالاتها و 

بعد  أثارهاتعریفا مبسط للتلبس نقول أنه مشاهدة المجرم متلبسا بالجریمة أو مشاهدة 
وقوعها مباشرة فتدعو الاحتمال مساهمة الشخص فیها مما یسمح لضابط الشرطة 

  3.الجریمة آثارسریعة قبل ضیاع  إجراءاتالقضائیة باتخاذ 

                                                             
 .38سابق، ص المرجع النصرالدین هنوني،  1
 .227سابق، ص المرجع العبداالله او هایبیة،  2
  .64سابق، صالمرجع النصر الدین هنوني،  3
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  :حالات التلبس - 2
من قانون الإجراءات  4المشرع حالات التلبس على سبیل الحصر في المادة  أورد

، أما الحكمة من حصرها هافلا یجوز للقاضي التوسع فیها أو القیاس علی 15/02 جزائیةال
طبقا لهذه المادة فان حالات التلبس هي الخوف على حقوق وحریات الأفراد و فهي 

مة للمشتبه فیه اثر وقوع متابعة العا أومشاهدة الجریمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها 
وقوع  كذالائل تحتمل مساهمته في الجریمة و د دوجو و  آثارالجریمة، حیازة المشتبه فیه 

بلاغجریمة في سكن و    1.صاحبة عنها إ
من قانون  01/41نصت على هذه الحالة المادة  :مشاهدة الجریمة حال ارتكابها

 أنظار، حیث تعد أكثر الحالات وضوحا لأن الركن المادي تم تحت الجزائیة الإجراءات
 أنلیس شرطا لفاعلها و الجریمة  إسناد، فلا یدع مجالا للشك في ضابط الشرطة القضائیة

الحواس كالسمع، الشم وغیرها  إحدى، فقد تكون بواسطة تتم المشاهدة بالعین المجردة
، فیعد هذا تلبسا حقیقیا قود أو سماع المتهم یقذف شخصا ماهو یسرق النكرؤیة السارق و 

 .فعلیا أو
، القضائیة الجریمةهنا لم یشاهد ضابط الشرطة  :مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها 

بعد تمام الأفعال المادیة المكونة لها بوقت قصیر مما یدل أن فاعلها ما  آثارهاشاهد  إنما
هو خارج بالمسروقات أو تبلیغه عرفه أو لم یعرفه كرؤیة السارق و زال محیطا بها سواء 

  .الجریمة فینتقل لیتأكد من وقوعهاب
منیة الفاصلة لم یحدد المدة الز " عقب" مشرع من خلال استعماله لفظ الملاحظ أن الو 

، فمنح لقضاة الموضوع سلطة لتقدیره وفقا لما ورد في اکتشافهو بین ارتكاب الفعل 
  .2القانون

من  4/  2نصت علیها المادة  :مة للمشتبه فیه اثر وقوع الجریمةالمتابعة العا
حالة التلبس لابد من هروب الجاني بعد ارتكابه  ، فلكي تتحققالجزائیة الإجراءاتقانون 

یكفي أن یتبعه للجریمة مباشرة ثم یتبعه العامة من الجمهور أو المجني علیه بالصیاح و 
د مرت فترة زمنیة بع فإذالابد أن تكون بعد وقوع الجریمة مباشرة شخص واحد لتقوم و 

                                                             
 .17ص ،1991 الجزائیة، المؤسة الوطنیة للكتاب الجزائر، الإجراءاتعبد العزیز سعد، مذكرات في قانون  1
  . 31القضائیة، المرجع السابق، ص  أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة 2
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إشارة كأن یسمع عیار  یستوي أن یكون ذلك صوتا أووقوعها لا تكون جریمة متلبسة و 
  .1هو خارج في یده مسدسري من داخل مطعم ثم مشاهدة شخص و نا

هو ما نصت و  :ووجود دلائل تحتمل مساهمته في الجریمة آثارحیازة المشتبه فیه 
 لأشیاءهنا لابد من حیازة المشتبه فیه من قانون الإجراءات الجزائیة و  2/4علیه المادة 

كالخدوش أو في  یقصد ما یوجد في جسمهفي الجریمة، و  تهتدل على ارتكابه أو مساهم
   .، فالمشرع قد اعتد بالحیازة في ذلكحیازته كالسلاح وغیرها

بلاغوقوع الجریمة في مسكن و  من  3/41مادة النصت  :صاحبة عنها للسلطات إ
، معد للسكنتقع الجریمة في منزل مسكون أو  أن، هنا لابد الجزائیة الإجراءاتقانون 

یجب أن یكتشف صاحب المنزل الجریة فیسارع بهذا المسكن توابعه كالحدیقة، و لحق ی
تحریر محضر رسمي قبل زوال ن لهم بالدخول لمنزله للمعاینة و یأذالضباط و  الإخبار

معالم الجریمة، في هذه الحالة قد تكون الجریمة وقعت في وقت غیر معلوم إلا أن 
  .2همیةالمشرع قد أعطى لهذا النوع من الجرائم أ

ة الجدیر بالذكر أن التلبس في الحالة الأولى هو تلبس فعلي یقوم على مشاهدة الواقع
، في حین أن الحالات الأخرى التلبس فیها یكون الإجرامي من طرف الضباط أنفسهم

  .ا لا یرقى لیكون تلبسا حقیقیااریاعتب
  شروط التلبس :اثانی

تعلق  إذامنح القانون العناصر الضبطیة القضائیة صلاحیات واسعة بصورة استثنائیة 
ن قاج نظرا لخطورة هذه م 4الأمر بحالة من حالات التلبس المنصوص علیها في المادة 

إجراءات استعجالیه لكشف مساسها بأمن وسلامة المجتمع مما یقتضي اتخاذ الجرائم و 
زالةالغموض و   لقیامهم بهذه الإجراءات لابد منل القبض على الفاعل و الالتباس من اج إ

 : هذا التلبس وهي كما یلي لإثباتتوافر شروط 
حالات التلبس  إحدىیجب أن یشاهد عناصر الضبطیة القضائیة جریمة تشكل 

أن تكون مشاهدته شخصیة على سبیل الحصر و  15/02 ج ا من ق 4الواردة في المادة 
قانونیة  آثارنبأ الجریمة عن طریق الروایة لیتمكن من تریب  فلا یكفي أن یكون قد تلقى

تنتهي حالة التحقیقات اللازمة و  لإجراءحیات لحالة التلبس التي تعطیه بعض الصلا

                                                             
 .66سابق، صالمرجع النصرالدین هنوني،  1
 .22سابق ص المرجع العبد العزیز سعد،  2
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الجریمة قبل وصوله لمكان الحادث فالتثبت من واقعة التلبس عن  آثارانقضت  إذاالتلبس 
  . 1في جریمة الزنا إلاطریق الشهود لا یكون عادة 

لیس لاحقا له لأن توفر حالة التلبس هي التي  الإجراءأن یكون التلبس سابقا عن 
قام بها قبل قیام التلبس فان عمله یعد  فإذا،  الإجراءاتالضابط من مباشرة هذه  تمكن

  .2غیر مشروع ولا یترتب آثاره القانونیة
 عنها أو یروي لهأن یكشف الضابط الجریمة بنفسه عقب ارتكابها فلا یكفي أن یبلغ 

لمكان وقوع  ، لأن في هذه الحالة یتعین علیه الانتقال3شخص ما الوقائع لیقوم التلبس
  . التأكد من صحة التبلیغالجریمة لمعاینته و 

روع لا یتعارض مع أن یكون اكتشافه للجریمة المتلبس بها قد حصل بطریق مش - 4
خل في نطاق لا ید بإجراءأو قام بعمل غیر مشروع  فإذا، حقوق الأفراد وحریاتهم

، مثال ذلك أن یكشف الجریمة عن طریق اختلاس النظر من اختصاصه لا یثبت عمله
  .ثقوب منزل أو استراق السمع لأنها غیر مشروعة لا یترتب علیها أي أثر

  .سلطات ضابط الشرطة القضائیة في حالة التلبس :اثالث
التحریات التي ینفذها ضابط الشرطة القضائیة تجدها لها سندا و  الأعمالكل  أن
التي تنفذ في تحریات الجریمة المتلبسة نص علیها المشرع الجزائري  فالإجراءاتقانونیا 

الجنحة المتلبس بها من ب الثاني تحت عنوان في الجنایة و في الفصل الأول من البا
للسلطات المخولة لضابط الشرطة  نستعرض فیما یليو  ا ج ا من ق 62 إلى 4المادة 

  :تلبس بها حسب الدكتور احمد غاي وهيالقضائیة قانونا في حالة تحریات الجریمة الم
لهاتف و یعلم وكیل الجمهوریة بوقوع الجریمة وعادة ما یتم ذلك بواسطة ا إخطار

 ).ج ا ق 42م (رؤساءه فورا بذلك 
اللوازم الضروریة یجمع كل المعدات و بعد أن دون تمهل لمكان الجریمة التنقل فورا و 

من ق ا  42حسب نص المادة ) لخا...التصویر، المتر آلة - الوثائق (المعاینات  الإجراء
المهام على الأعمال وتوزیع الأدوار و  بإدارةیتولى ضابط الشرطة القضائیة بنفسه ج و 

  .الفریق المكلف بالتحریات أعضاء

                                                             
  .115عبد االله أو هایبیة، المرجع السابق، ص 1
 .115المرجع السابق، ص ، عبد االله أو هایبیة 2
 .68ص . نصر الدین هنوني، المرجع السابق 3
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البحث ة الأعمال المادیة كالسكرتاریة و عاد إلیهمالشرطة القضائیة فتوكل  أعوان أما
یاء وتنفیذ تعلیمات الاستیقاف والاستعراف لدى مصلحة اوتاد والبطاقات عن الآثار والأش

على العموم كل ما یأمر به ض ح الدرك الوطني والأمن الوطني و المركزیة لمالالمحلیة و 
  ).15/02 ج ا من ق 20م (شق 

اي مكان الجریمة یكون له الحق في منع  إلىضائیة عند وصول ضابط الشرطة الق
 50م (أن یتعرف على هویة الأشخاص الحاضرین شخص من مبارحة مكان الجریمة و 

الدلائل الموجودة في یسهر على المحافظة على الآثار و  علیه أنو ) 15/02ج ا من ق
 ).15/02 ج ا من ق 43م (عین المكان 

لأن مهارته تبرز من خلال المعاینات التي تعتبر أهم جزء في عملیة التحریات  إجراء
لتي یستدل القرائن انوعیة ودقة المعاینات التي یقوم بها وهي عادة مصدر الدلائل و 

  .1الإثبات أو النفي أدلةمنها یستخلص القاضي بواسطتها عن الجریمة ومرتكبها و 

  القضائیة  الإنابة :الفرع الثاني
الجرائم قبل فتح ، التحري عن اختصاصهم بالبحثاشر عناصر الضبطیة القضائیة یب

، أما بعد فتح ون في هذه المرحلة صلاحیات واسعة، وقد خول لهم القانالتحقیق القضائي
الإنابة بین ، وقد اختلفت الآراء حول الإنابات والتفویضاتالتحقیق فهم مقیدون بتنفیذ 

یمكنه القیام  یدون یرون بأنها إجراء ضروري لأن القاضي لا، فالمؤ مؤیدین ومعارضین لها
، القاضي هو المكلف بأعمال التحقیق، أما المعارضون فیرون بأن بكل أعمال التحقیق

الاجتهاد غلب رأي اط فلیس لدیهم مستوى للحلول محله، إلا أن التشریع و أما الضب
قد نظمها علیها في القانون، و الإجراءات المنصوص  إحدى للإنابة وأصبحتالمؤیدین 

 إلىفیما یلي سنتطرق ، و 15/022 من ق ا ج 142 إلى 138المشرع الجزائري في المواد 
  .شروطها والآثار المترتبة علیهاو  الإنابةتعریف 

 
  القضائیة الإنابةتعریف  :أولا

قاض  إلىالقضائیة هي تفویض كتابي یصدر من قاضي التحقیق المختص  الإنابة
أو ضابط من ضباط الشرطة القضائیة لیقوم مقامه بتنفیذ عمل أو بعض أعمال التحقیق 

                                                             
  .36في تنظیم الشرطة القضائیة، مرجع سابق صحمد غاي، الوجیز أ 1
  .71المرجع السابق، ص ، حمد غايأ 2
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معین  إجراءد بعمل أو یرغم كون ضابط الشرطة القضائیة مق، هنا الإنابةفي حدود تلك 
لا ما إ الإجراءاتنزلة القاضي الذي فوضه فیحل محله في مباشرة  إلىإلا أن منزلته ترقي 

  .جب القانوناستثنی منها بمو 
  القضائیة  الإنابةشروط صحة : ثانیا

ج  ا من ق 138عملا مشروعا طبقا لما نصت علیه المادة  الإنابةلكي تكون 
  :وافر شروط معینة نوجزها فیما یليلابد من ت 15/02
، نعني بذلك أن یكون مختصا من قاضي التحقیق المختص الإنابةأن تصدر  .1

  .نوعیاو  إقلیمیا الإجراءبمباشرة هذا 
القضائیة إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة فلا  الإنابةأن یصدر قاضي التحقیق  .2

لى الضبط لأن اختصاصهم یقتصر ع أعوانلعون من  الإنابةیجوز أن تكون 
المفوض مختصا  یجب أن یكون الضابطمهامهم، و  أداءمساعدة الضباط في 

  .الإنابةتب بطلان ، فعدم مراعاته القواعد الاختصاص یر لمباشرة ذلك العمل
التحقیق فلا یجوز أن یكون  إجراءاتالقضائیة على بعض  الإنابةأن تقتصر  .3

قصرها علیهم التفویض عاما لأن القانون خول بعض الصلاحیات لقضاة التحقیق و 
م السماح للضباط ، فلا یجوز لهم تفویض ضباط الشرطة القضائیة للقیام بها كعدفقط

بعض  إصدارماع المدعي المدني كما لا یجوز له ، مواجهته سباستجواب المتهم
 .1علیها یجعلها باطلة الإنابةالأوامر لأنها من اختصاص قاضي التحقیق فاشتمال 

مكتوبة فیجب أن یكون أمر الندب للتحقیق بعبارات أن تكون الإنابة صریحة و  .4
 أعمالواضحة تعبر عن نیة المحقق في تفویض أحد رجال الضبط للقیام بعمل من 

مر ضمنیا أو مبهما لا ، فإذا كان الأالإجراءات المطلوبة بدقةالتحقیق یحدد فیه 
، ون كتابة فلا یجوز أن یكون شفویا، كما أن أمر الندب یجب أن یكیعتبر ندبا

الجزائیة أن تكون  الإجراءاتفي  الأساسیةفالتكلیف الشفوي لا قیمة له لأن القواعد 
  .تكون أساسا تبنى علیه النتائجع بالحجیة و حقیق مكتوبة لكي تتمتالت إجراءات

 :ـأن یشتمل أمر الندب على جملة من البیانات تتعلق ب
مصدرها  اسمفیجب أن تتضمن  الإنابةبیانات تتعلق بقاضي التحقیق مصدر  .1

  .وظیفتهو 
                                                             

  .86سابق، ص المرجع النصر الدین هنوني،  1
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فیجب أن  الإنابةهذه  إلیهبیانات تتلق بضابط الشرطة القضائیة الذي وجهت  .2
  .صفته التي سمحت بتفویضهط المفوض تتضمن اسم ضاب

المتهم،  اسمفیجب أن تتضمن  إلیهالتهمة المنسوبة بیانات تعلق بالمتهم و  .3
  .نوع الجریمة موضوع المتابعةو  إقامته، محل عنوانه

، مدة سریان لأمر، تاریخ االمطلوب اتخاذها بوضوح بالإجراءاتبیانات تتعلق  .4
 .ةالإنابلتنفیذ  یامأ 8لم تحدد المدة فیعطى للضابط مهلة  فإذاالندب 

یجب أن یكون المفوض عالما بأمر الندب قبل إجراء التحقیق باعتبار أن هذه  .5
، فلا یجوز ختصاص الضبطیة القضائیة في الأصللیست من ا الأعمال

هذه الإجراءات، ویعد هذا ضمانة بعد صدور أمر یخولهم القیام ب إلامباشرتها 
عسفهم في المساس بحقوق من ت تقیدا لسلطة الضباط للحدلصالح المتهم و 

قبل حصوله على الأذن  الإجراءاتقام الضابط بهذه  فإذاحریاتهم ، الأفراد و 
  .1لا یعتد بهافهي باطلة و 

  .القضائیة الإنابةالمترتبة على  الآثار :اثالث
ائیة عدت نتائج نختصرها القض الإنابة، یترتب على لشروط السابق ذكرهاتوافرت ا إذا
  :فیما یلي

شرته لهذه مباالسلطات المخولة لقاضي التحقیق و یتمتع ضابط الشرطة القضائیة ب -1
الحجیة باعتبار أن و ما أن هذه الأعمال تحظى بالقیمة ، كیتسم بالشرعیة الأعمال

استدلالیة بل ترقى  إجراءات، فلا تبقى مجرد إصدار حكمهفي  القاضي یعتمد علیها
   .2لتأخذ حكم العمل القضائي

القضائیة فیقوم بكل الأعمال المخولة لقاضي التحقیق عدا  الإنابةابط بحدود یلتزم الض -2
  :فیها الإنابةالتي یجوز تنفیذ  الأعمالمن التي استثناها القانون و  الإجراءات

قبل تحریك الدعوى العمومیة لكن قد ترد  الإجراءعادة ما یكون هذا : المعاینة 2-1
لاستكمال التحریات أو عندما یرى ضرورة  أما الإنابةاستثناءات تجعل القاضي یصد أمر 

  .3تتم بحضور المتهم سؤاله دون استجوابهو  لإعادتها

                                                             
  .88سابق، ص المرجع النصر الدین هنوني،  1
  .74سابق، ص المرجع الاحمد غاي،  2
  .89ص ،سابقالمرجع النصر الدین هنوني،  3
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یدلي الشاهد بأقواله من تلقاء نفسه أو بناء على استدعاء : سماع الشهود 2-2
له من طرف ضابط الشرطة القضائیة، ویتعین علیه الحضور وأداء الیمین  یوجه

دم عفتسجل أقوالهم دون أدائهم الیمین، وفي حالة امتناع الشاهد و ر القص أما، القانونیة
بناء على طلب یقدمه لوكیل  إجباره الأخیریجوز لهذا امتثاله یبلغ القاضي المفوض و 

رأى بأن عذره مقبول یعفیه من دفع الغرامة التي  إذا، سطة القوة العمومیةالجمهوریة بوا
  .1یحكم بها علیه

 أربعونضرورة توقیفه للنظر لمدة ثمان و  كل شخص یرىیجوز للضابط توقیف 
تنفیذه للإنابة القضائیة شرط تقدیمه لقاضي التحقیق من  إطارساعة قابلة للتجدید في 

   .2مسبب دون تقدیمه الإذن، أما في الحالات الاستثنائیة فیكون أقوالهأجل سماع 
، فهنا یتقید الإنابة لتنفیذ آخرلا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یفوض ضابطا 

اختیار  فإذا أجاز له ندب غیره فیكون قد منحه حق الإنابةالمفوض بما جاء في أمر 
المفوض فلا یجوز له اقتصر الأمر على الشخص  إذا أما، ضابط غیره لیقوم بالمهمة

لا كان تحت طائلة البطلانتفویض غیره و    .إ

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 93المادة  1
  .140سابق ص المرجع العبداالله اوهایبیبة،  2
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  الجزاءات المترتبة
عدم شرعیة أعمال عن 

ةالضبطیة القضائی
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  ةعن عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائی الجزاءات المترتبة  :الثانيالفصل 

یمها في إطار قانوني ظة أحاطها المشرع بعنایة خاصة بتنإن أعمال الضبطیة القضائی
محدد ووضع ضوابط وشكلیات لممارستها على النحو الذي یمكنها من التحري في الجریمة 
والتوصل إلى حقیقة وقائعها والتعرف على هویة مرتكبها دون أن یكون في ذلك مساس 

  . بحقوق وحریات الأفراد
ولقد تطورت الأنظمة الإجرائیة لتصل إلى إیجاد صیغة ملائمة لحمایة المصلحة العامة     

بتمكین الضبطیة القضائیة من مواجهة الإجرام بفعالیة وفي ذات الوقت المحافظة على 
  حقوق المشتبه فیهم بوضع جملة من الضمانات لذلك والتي یمكن إجمالها فیما یلي 

خضاع ممارستها إلى الرقابة الضوابط والشكلیات الت*  ي تنظم أعمال الضبطیة القضائیة وإ
  . القضائیة على النحو الذي بیناه سابقا

الجزاء الإجرائي المتمثل في بطلان الإجراءات المنفذة من طرف الضبطیة القضائیة متى * 
  .كانت مخالفة للقانون

الأخطاء التي یمكن أن المسؤولیة الشخصیة لعناصر الضبطیة القضائیة عن التجاوزات و * 
  . تصدر عنهم في مجال أعمالهم

 أخطاءتجاوزات و عن المسؤولیة المترتبة و همعالجته في هذا الفصل ما سنحاول  إذا    
  .الضبطیة القضائیة
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  )المسؤولیة الشخصیة(ت الشخصیة االجزاء: المبحث الأول
الضبطیة القضائیة تتفاوت من حیث  عناصرإن الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها       

طبیعتها ودرجتها، فهناك أخطاء بسیطة ذات طابع إداري لا ترقى إلى مستوى الجریمة 
حیث تترتب عنها المسؤولیة التأدیبیة فقط، وهناك أفعال خطیرة تتوفر فیها عناصر الجریمة ،

و المدنیة، زائیة ألجویمكن أن یترتب عنها ضرر مادي أو معنوي فتؤدى إلى قیام المسؤولیة ا
هذا ما سنعرضه في ثلاث مطالب، نتعرض في الأول إلى المسؤولیة التأدیبیة، وفي الثاني 

  .، وفي الثالث إلى المسؤولیة المدنیةلجزائیةإلى المسؤولیة ا
  المسؤولیة التأدیبیة: المطلب الأول

والتنظیمیة  ،الضبط القضائي لهیئة تحكمها جملة من النصوص القانونیة عناصریخضع     
وتبین المسار المهني لأعضائها بدءا بالتوظیف فالتكوین ثم  ،وتنظیمها ،التي تحدد مهامها

التسییر، وتتضمن النصوص المتعلقة بإدارة الأفراد عادة القانون الأساسي كما هو الشأن 
أو مراسیم كما هو الحال  ،أو أوامر ،أو على شكل قوانین 1بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني

، تتضمن هذه النصوص جزاءات تأدیبیة مقررة 2بالنسبة للموظفین التابعین للأمن الوطني
جریمة  هاعلى أن هاأو ارتكابه أخطاء لا یمكن تكیف،لكل موظف أخل بواجباته بتقصیره

الجزاءات إلى السلطات الرئاسیة التي تتطلب المتابعة القضائیة، وتسند مهمة توقیع هذه 
الجزاءات في الإنذار،  هذه، وتتمثل 3تتناسب مع الخطأ المرتكب التيیتبعها الموظف و 

أیام،  08التوبیخ، التوقیف المؤقت عن العمل، الفصل النهائي أو الحجز لمدة لا تتجاوز
لنسبة لأعضاء الدرك التعین أو الإدماج في سلك آخر هذا بالنسبة لموظفي الأمن الوطني با

الوطني فالعقوبات التأدیبیة تتمثل في الإنذار، التوبیخ التوقیف البسیط، أو التوقیف عن 
  .العمل أو تغییر نوعیة المنصب

                                                             
، 69/90، المتضمن القانون الأساسي لضباط الجیش الوطني الشعبي،الأمر رقم 31/10/1969، المؤرخ في 69/89الأمر رقم  1

 .الشعبي ، المتضمن القانون الأساسي لضباط الصف للجیش الوطني31/10/1969المؤرخ في 
والمتمم المرسوم  للوظیف العمومي المعدل، المتضمن القانون الأساسي العام 1966یونیو  02، المؤرخ في 66/133الأمر  2

موظفي الأمن العمومي ولاسیما المواد  ، الذي یحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على1983أوت  13، المؤرخ في 83/481
   .منه 37، 36، 35

في قانون  وهي أخطاء مهنیة بحتة لیس لها علاقة بوظیفته كضابط شرطة قضائیة والمرتبطة بمباشرة مهامهم المنصوص علیها 3
الأساسیة لوظیفتهم، والتي تمت  الإجراءات الجزائیة بل هي مهنیة إداریة، هذه الأخطاء ترتكب أثناء مباشرة مهامهم المقررة في القوانین

  .لحقالإشارة إلیها في الم
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الضبطیة  عناصربالإضافة إلى هذه الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على 
القضائیة بصفتهم موظفین في السلك البولیسي للأمن، نتیجة للمخالفات المهنیة التي قد 
یرتكبونها، فإنهم قد یرتكبون مخالفات تتعلق بوظیفتهم كضبط قضائي، وهذه المخالفات 
مرتبطة بمباشرة صلاحیاتهم المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، ولكنها لا ترق 

مة تتطلب المساءلة الجزائیة، إذ لا یترتب على الإخلال بها سوى تحقق المسؤولیة إلى جری
التأدیبیة، وهذه الأخیرة توقعها الجهات القضائیة المكلفة بالرقابة على الضبطیة القضائیة كما 

 . سبق الإشارة إلیه أعلاه المتمثلة في غرفة الاتهام
مخالفات التأدیبیة لا یمكن حصرها نظرا وقد سبق لنا وأن أشرنا في الفصل الأول أن ال

وترك تحدید ذلك إلى السلطة القضائیة المكلفة  ،لصعوبة تعریف الخطأ أو المخالفة التأدیبیة
أم مجرد مخالفة  ،والرقابة من اعتبار الخطأ المرتكب یرقى إلى المخالفة التأدیبیة ،بالإشراف

راعاة الواجبات المفروضة علیهم بسیطة لا تستحق سوى الملاحظات الشفویة، وذلك مع م
  .بموجب قانون الإجراءات الجزائیة

وما دمنا بصدد الحدیث عن المسؤولیة التأدیبیة لضباط الشرطة القضائیة والعقوبات 
المقررة من طرف غرفة الاتهام باعتبارها الجهة المختصة في توقیع العقوبات التأدیبیة 

ثبوت الخطأ  المتمثل فيعناصر المسؤولیة الضبطیة القضائیة، في حالة قیام  عناصرل
  .المرتبط بوظیفة الضبط القضائي

یتضح أنه یطرح مسألة سلطة غرفة الاتهام في فرض عقوبات  دراستناومن خلال 
تأدیبیة ومسألة طبیعة ونوع الخطأ المرتكب على ضباط الشرطة القضائیة، فبطلب من 

لغرفة الاتهام التي أمرت بإجراء تحقیق  النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر رفع الأمر
وكذا ) رئیس الفرقة المتنقلة للشرطة القضائیة(عن الإخلالات التي نسبت لمحافظ الشرطة 

  :وتتمثل هذه المخالفات أو التجاوزات فیما یلي) ضابط الشرطة القضائیة(لنائبه 
لى ضابط الشرطة التي تفرض ع 15/02من قانون الإجراءات الجزائیة 13مخالفة المادة  -

وتلبیة طلباتها، وكذا  ،القضائیة في حالة تحقیق قضائي تنفیذ تفویضات جهات التحقیق
من نفس القانون التي یتعین فیها المبادرة بغیر تمهل إلى إخطار وكیل  1فقرة 18المادة 

  .الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائیة



 عن عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائیة الجزاءات المترتبة                الفصل الثاني

41 
 

 ـر دون إخطار وكیل الجمهوریـة المختص إقلیمیا وقت اتخاذ هـذاتوقیف شخص للنظ -
 الإجراء بل أكثر من ذلك تمدید توقیفه لمدة تسعة أیام كاملة تحت غطاء اقتراف الموقوف

  .   من نفس القانون 65لجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة وذلك وفقا للمادة 
ضابطي الشرطة القضائیة تعد أخطاء وباعتبار أن هذه التصرفات الصادرة عن 

من قانون  65، و كذا المادة 13، 18وظیفیة خطیرة نتیجة لتجاهلهما أحكام المواد 
  .الإجراءات الجزائیة

وما دامت غرفة الاتهام هي صاحبة الاختصاص في تأدیب ضباط الشرطة القضائیة 
عنها بالإیقاف المؤقت لمدة  وما بعدها من نفس القانون، فإن القرار الصادر 206وفقا للمواد 

ین عن مباشرة أعمال وظیفتهما كضابطي شرطة قضائیة جاء  ستة أشهر لكل من المعنیّ
 .ط الشرطة القضائیةاتكریسا للمواد المتعلقة بمراقبة أعمال ضب

  زائیةالمسؤولیة الج: المطلب الثاني
الضبطیة القضائیـة هي أشد أنواع المسؤولیة الشخصیة  زائیة لعناصرالمسؤولیـة الج

، بمناسبة ارتكابهم جریمة من زائیةأثرا نتیجة الجزاءات التي تقررها، وتتقرر مسؤولیـتهم الج
جرائم القانون العام أو بمناسبة ما قد یقع منهم أثناء مباشرة وظیفة الضبط القضائي من 

بشـرط أن یرقى الخطأ  ،قوق والحریات الفردیةتجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء على الح
لنصوص القانون، ومن  قاطب زائىالضبط القضائي إلى درجة الخطأ الج نصرالمنسوب لع

جریمة انتهاك حرمة المساكن، والقبض والتوقیف  نذكر ،الجرائم التي یمكن أن یتابع بسببها
بالإضافة إلى الجرائم التي تخرج  1للأفرادللنظر دون وجه حق، والمساس بالسلامة الجسدیة 

الضبطیة  عناصرل زائیةعن إطار الوظیفة وهي متعددة، ولكن ما یمیز المسؤولیة الج
بمتابعة  نهم فقطلأن قانون الإجراءات الجزائیة أفرد فئة م ،القضائیة هي المتابعة القضائیة

ین للضبطیة الآخر موظفین هي فئة ضباط الشرطة القضائیة، أما الأعوان والو  ،خاصة
القضائیة فالمتابعة تكون عادیة، ولهذا سنركز بالدراسـة على الفئة الأولى، وقبل أن نتعرض 
إلى سیر المتابعة الجزائیة لا بد لـنا أن نتعرف على أهم الصور التي تقوم فیـها المسؤولیـة 

الإجراءات المبینة في قانون  هلضابط الشرطة القضائیة بمناسبة ممارسة اختصاصات زائیةالج
  .الجزائیة

                                                             
  .352عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق ص1
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  أهم الصور التي تقوم فیها المسؤولیة الجزائیة: الفرع الأول
سنتناول بالدراسة في هذا الصدد أبرز الجرائم التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة 
بمناسبة ممارسة صلاحیاتهم المبینة في قانـون الإجراءات الجزائیة، وذلك بالتعدي على 

  .1العامة المكرسة دستوریا انة الحریاتحقـوق الأفراد و عدم صی
وقد أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات عددا من الصور التي تقوم فیها 

  :لضباط الشرطة القضائیة، یمكن إجمالها في الجرائم التالیة زائیةالمسؤولیة الج
  جریمة الاعتداء على الحریات: أولا

من قانون العقوبات إلى  107المادة یتعرض ضابط الشرطة القضائیة بمقتضى 
عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات نتیجة المساس بحریة الأفراد وحقوقهم الوطنیة، 
ونلاحظ أن المشرع شدد في وصف هذه الجریمة باعتبارها جنایة نظرا لأهمیة الحریات 

كن أن ترتكب الفردیة وردع كل إجـراء أو أمر یشكل مساسا بها، وأهم هذه الجرائم التي یم
  :من طرف ضابط الشرطة القضائیة هي باختصار

إستعمال وسائل الإكراه بغرض " عترافریمة التعذیب بغرض الحصول على الإج -1
  :"صول على إعتراف أو إقرار ولو كان كاذباالح

لیس فیه وسائل الإكراه والقسر إلا  كونهإذا كان عمل ضباط الشرطة القضائیة یتمیز ب
في حـدود معینة، وفي الإجراءات الاستثنائیة التي خولهم إیاها القانـون، ورأینا أن القانون 

ویعاقب كل مساس بالحقوق والحریات الفردیة وكل ما یمس بسلامة الإنسان  والدستور یمنع
 عناصرب وممارسات یتبعها البدنیة والمعنویة إلا أن الممارسة العملیة كشفت عن أسالی

و یعرف التعذیب  ،الشرطة القضائیة مع المشتبه فیهم كتعذیبه للحصول منه على الاعتراف
وهو العنف أو الإكراه  ،أو إیذائهما مادیا أو نفسیا أو المتهم ،بأنه اعتداء على المشتبه فیه

كراه الشرطة القضائیة على المشتبه فیه سـواء كانت الوس نصرالذي یمارسه ع ائل قصر وإ
  .مادي، أو وعـد و وعید أو ترغیب لتأثیر على إرادته الحرة وحمله على الاعتراف

لذلك، فالقانون الجزائري بالإضافة إلى أن الاعتراف یعتبر هنا باطلا وعدیم الأثر كلما 
نسانیته وتمسه في  كان نتیجة لممارسة وسائل غیر إنسانیة التي لا تحفظ للإنسان كرامته وإ

                                                             
  .على أن القانون یعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات 2016من دستور  40تنص المادة  1
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الذي یمارس ضد  للمعني زائیةفإن قانون العقوبات رتب المسؤولیة الج ،1سلامته الجسدیة
 «مكرر 110عتراف فتنص المادة الإالمتحري معه وسائل التعذیب بغرض الحصول على 

رات یعاقب كل موظف أو مستخدم یمارس أو یأمر بممارسـة التعذیب للحصول على إقرا
  .»سنواتثلاثة ى بالحبس من ستة أشهر إل

نوفمبر  10المؤرخ في  15-04وهي الفقرة الأخیرة التي تم تعدیلها بموجب قانون رقم     
2004.  

  :جریمة القبض على الأفراد والتوقیف دون وجه حق - 2
لقـد قید المشرع الجزائري الحالات التي یجـوز فیها لضابط الشرطة القضائیة اللجوء 

باعتبارها قید یـرد على حریة الإنسان في  ،والقبض على الأشخاص ،فیهم إلى التوقیف للنظـر
من قانون الإجراءات  51وهذه الحالات منصوص علیها بموجب المادة  ،التحـرك والتجوال

هذا بالإضافة إلى تحدید الآجال القانونیة للتوقیف للنظر، وكل خرق لهذه القواعد  الجزائیة،
لأمر به، ویعتبر حبسا تعسفیا أو كما عبرت عنه المادة للضابط ا زائیةیرتب المسؤولیة الج

على معاقبة الموظف بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا أمر «منه  107
 06فقرة  51، كما نص في المادة »...بعمل تحكمي أو مساس بالحریة الشخصیة للفرد

الشرطة القضائیة إلى  على أنه إذا تم انتهاك الآجال المقررة للتوقیف للنظر یعرض ضابط
  .2العقوبات التي یتعرض لها من حبس شخصا تعسفیا

القبض بغیر وجه حق، وهي اتجاه الإرادة إلى ارتكاب فعل بقصد حرمان فرد ما من 
حریته في التجول والحركة دون وجه حق مع علمه بذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ت من خمس إلى عشر سنوات في حالة فإن المشرع شدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤق
عدم قیام الموظفون، أو رجال القوة العمومیة، أو المكلفون بالشرطة الإداریة، أو الضبط 

أو في  ،القضائي بالتبلیغ عن أي واقعة حجز غیر قانوني، أو تحكمي وقع في المؤسسات
أنهم اطلعوا الأماكن المخصصة بحجز المقبوض علیهم أو في أي مكان أخر   ولا یثبتون 

  .من قانون العقوبات 109السلطة الرئاسة عن ذلك، وذلك طبق لنص المادة 

                                                             
 26، ص 1985، مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 1980دیسمبر  02نقض جزائي،  1

  .360من، الدكتور عبد االله أوهابیة المرجع السابق، صمأخوذ 
  .دج 1.000إلى  500مكرر، هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة من  110طبقا لنص المادة   2
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فمسؤولیة موظف الشرطة القضائیة قائمة إذا لم یراعي مشروعیة الأمر الصادر عن 
رؤسائه ولا یعفیه من تلك المسؤولیة كونه تلقى الأمر من مسؤولیه فإذا نفذ أمر قبض غیر 

وخارج الحالات  ،دون أن یأمر به من السلطة القضائیة المختصةقانوني تلقاه من رؤساءه 
 ا،التي یجیزها القانون تكون مسؤولیته قائمة، فالأمر لا یكون قابلا للتنفیذ إلا إذا كان مشروع

ولا یمكن للموظف أن یدفع بعذر تلقیه الأمر من رؤسائه فذلك لا یدخل ضمن الأعذار 
أو تخفف منها، إلى جانب ذلك یتعرض ضابط الشرطة  ،القانونیة التي تعفي من المسؤولیة

إلى المسؤولیة التأدیبیة وذلك لتجاوزه  يأو القائم بتنفیذ هذا الإجراء الغیر قانون ،القضائیة
تیان عمل غیر قانوني   .حدود سلطته وإ

  جریمة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد :ثانیا
الجزائري في قانون العقوبات وفي  رغبة منه في صیانة حرمة المنازل أورد المشرع

؛ ال سلطته بانتهاكه لحرمة المنازلتجریما خاصا على كل من أساء استعم 135مادته 
فنكون بصدد هذه الجنحة متى قام ضابط الشرطة القضائیة بصفته هذه بالدخول إلى منزل 

لات وخارج الحا ،أو محل مسكون، أو معد للسكن بغیر رضاء أو موافقة صاحبه مواطن،
  .1ودون مراعاة الإجراءات الواردة به ،المنصوص علیه في القانون

وتتمیز جنحة إساءة استعمال السلطة عن جنحة انتهاك حرمة منزل والتي تقابلها 
بخصوص صفة الفاعل، فإذا كان الفاعل في الجریمة الثانیة هو كل مواطن فإن الفاعل في 

موظفا أو ضابطا للشرطة القضائیة أو ینتمي جریمة إساءة استعمال السلطة ینبغي أن یكون 
إلى أفراد القوة العمومیة، وینبغي أن یكون الدخول إلى المسكن بهذه الصفة، فإذا دخل 
الضابط بصفته وهو یؤدي عمله وفق للقانون، أو دخل المنزل بصفته مع رضاء صاحب 

  .المنزل فإن الجریمة لا تقوم
ذا دفع أحد عناصر الضبطیة القضائیة بأن دخوله إلى منزل الشخص قد تم تنفیذا  وإ

، 2لتعلیمات من رئیسه الإداري وكانت غیر قانونیة لا یعد هذا من قبیل ما یجیزه القانون
وبالرجوع إلى نص المادة نجد أنها لم تنص على ظروف مشددة بل اكتفت بصورة واحدة هي 

دج،  3.000إلى  500من  الجریمة العادیة التي یعاقب علیها من شهرین إلى سنة وبغرامة

                                                             
  .468ص ، مجموعة الأحكام، الجزء الثاني،1996مارس  04قرار صادر عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ  1
، 21960الطعن رقم  ،1989، نشرة القضاة 1981جوان 30الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى للمحكمة العلیا بتاریخ القرار  2

  .56، ص1969، نشرة القضاة 1969مارس  04قرار جنائي في ، و 99ص



 عن عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائیة الجزاءات المترتبة                الفصل الثاني

45 
 

من نفس القانون التي تشدد في العقوبة فتصبح السجن  107إلا أنها أشارت إلى المادة 
المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت مرتبطة بالمساس بالحریات الفردیة، وهنا 

  .وصفتصبح جنایة عند اقترافها بهذا ال
  جریمة إفشاء السّر المهني: ثالثا

یستوجب  ،ونا أن إجراءات التحري المناطة بعناصر الضبطیة القضائیةمن المقرر قان
، وعلة ذلك 15/02 من قانون الإجراءات الجزائیة 11فیها السریة   وهذا بمقتضى المادة 

تكمن في الأهمیة التي أضفها المشرع على الحقائق والدلائل التي قد یتحصل علیها هؤلاء 
ك الأهمیة وللطابع الشخصي الذي تحمله بعض هذه في سبیل إظهار الحقیقة،و نتیجة لتل

من قانون العقوبات تجریما لكل من أفشى  301الدلائل فقد رتب المشرع الجزائري في المادة 
  . معلومات أو دلائل كان من المفروض أن تبقى سرا مهنیا

ورغم أن هذا النص لم یذكر صراحة عناصر الضبطیة القضائیة في تعداد القائمة 
إلیها، إلا أن ذلك راجع إلى أن المشرع لم یشأ حصر الأشخاص الذین یقع على  المشار

بل انه اكتفى بذكر البعض منهم بدلیل عبـارة أو جمیع الأشخاص  ،عاتقهم واجب الكتمان
المؤتمنین بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظیفة الدائمة، أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم، 

من قانون إجراءات  11لى عناصر الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة وهذا ما ینطبق ع
  .15/02 جزائیة

وتشترط هذه الجریمة إضافة إلى صفة من أأتُمن على السر أن یقوم هذا الأخیر    
بإفشائه، ویعد سرا كل ما یعرفه الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسة وظیفته أو مهنته وكان 

  .1إفشاءه حرج لغیره
علیهم في هذه الحالة عند إطلاعهم على المستندات إذا استدعت إلى ذلك ویجب 

مقتضیات التحري والبحث أن لا یقوموا بإفشاء محتواها للغیر ما لم یكن ذلك في إطار 
  .العمل المنوط بهم

من قانون الإجراءات  5فقرة  45ولضرورة التحري، وفي هذا السیاق تنص المادة 
في التفتیش الخاص بأماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان  أنه یراعى 15/02 الجزائیة

  .السّر المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة لضمان احترام ذلك السّر

                                                             
  .243، ص2002الوجیز في القانون الخاص، الجزء الأول، دار هومة، طبعة  ،بوسقیعة أحسن 1
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من قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع قام بتسلیط  301وبالرجوع إلى نص المادة 
دج على  5.000إلى  500یة من عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة مال

نین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أُدلي  الأشخاص المؤتمَ
  .بها إلیهم و أفشوها

  إجراءات المتابعة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة: لفرع الثانيا
متابعة الجزائیة إن القواعد الخاصة التي وضعت من طرف المشرع الجزائري بشأن ال

نما تطبق على فئة واحدة فقط وهي  لعناصر الضبطیة القضائیة لا تُطبق علیهم جمیعا، وإ
، من 24، 19ضباط الشرطة القضائیة دون الأعوان والموظفین المشار إلیهم في المادة 

 هي القواعد المقررة للمتابعة في الجنایات ،قانون الإجراءات الجزائیة هذه القواعد الخاصة
فقد قرر المشرع  ،والجنح المرتكبة من طرف القضاة وبعض الموظفین السامین في الدولة

قواعد خاصة لمساءلة ضباط الشرطة القضائیة ومتابعتهم حیث یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد 
القضائي فإذا ما رأى  إخطاره بالقضیة بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس

للمتابعة عرض الأمر على رئیس المجلس القضائي الذي یأمر بتعیین قاضي ثمة محلا 
للتحقیق في القضیة یكون من غیر قضاة جهة الاختصاص التي یتبعها ضابط الشرطة 
القضائیة المتابع، وعند الانتهاء من التحقیق معه یحال أمام جهة الحكم المختصة التي 

 577جلس القضائي المختص، حیث تنص المادة للم ،یتبعها المحقق أو أمام غرفة الاتهام
القضائیة قابلا للاتهام بارتكابه  إذا كان أحد ضباط الشرطة« من قانون الإجراءات الجزائیة 

الدائرة التي  جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرته في
من قانون  576ادة یختص فیها محلیا، اتخذت بشأنه الإجراءات طبق لأحكام الم

، والذي جاء في محتواه أنه إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة »الإجراءات الجزائیة
قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، 
 فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتعین

قاضي تحقیق خارج دائرة الاختصاص التي یعمل بها فإذا انتهى التحقیق أُحیل المتهم عند 
الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة لمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة 

  .المجلس القضائي
وهنا نلاحظ أن القصد من أن تكون جهة الاختصاص بمتابعة ضابط الشرطة 

  . ر الجهة التي كان یباشر في دائرتها اختصاصه هو الحدة وعدم التحیزالقضائیة غی
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ولكي تكون دراستنا تطبیقیة أكثر، حولنا تدعیمها ببعض النماذج الخاصة بأمر تعین 
قاضى تحقیق خارج الاختصاص الخاصة بمجلس قضاء تیزي وزو باعتباره مجلس تدریبنا، 

وزو أمرا بتعیین قاضي تحقیق خارج دائرة وفي هذا الإطار أصدر رئیس مجلس قضاء تیزي 
اختصاص محكمة مقر وظیفة ضابط الشرطة القضائیة المتابع جزائیا بتهمة القتل العمد من 

  .1طرف النیابة
والملاحظة أن هذا الإجراء جوهري یترتب على مخالفته خرق القانون وتعریض قرار 

قرارها المؤرخ في غرفة الاتهام للنقض هذا ما قضت به المحكمة العلیا في 
انه من المقرر قانونا أنه إذا كان أحد «، وأهم ما جاء في هذا القرار 25/07/19952

ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكابه جنایة أو جنحة اتخذت بشأنه إجراءات 
من ق إ ج، التي تنص على وجوب إرسال الملف إلى النائب  576المتابعة وفقا للمادة 

ى المجلس فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس المجلس الذي العام لد
ُختار من خارج دائرة الاختصاص  یأمر بالتحقیق في القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق ی

  .القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته
ئیة ولما ثبت في قضیة الحال أن الشكوى رفعت ضد شخص وهو ضابط شرطة قضا

ساءة استعمـال السلطة، ورغـم هذا قـام  بتهمة الضرب والجرح العمدي واستغلال النفوذ وإ
قاضي التحقیق بتلمسان بتكلیف زمیله بمغنیة أین یمارس المشتكي منـه وظیفته بالتحقیق 
مع المتهم و لم تقم غـرفة الاتهام بمراقبة سلامة الإجراءات الأمر الذي یعرض قراراها إلى 

  .» ...و الإبطال النقـض
والملاحظ أن النماذج التي تعرضنا لها، لبعض الجرائم التي یقترفها ضباط الشرطة 

أو الضبط القضائي بصفة عامة لیس الغرض منها تحلیلها ودراستها، دراسة  القضائیة
نما الغرض من ذلك هو إبراز مدى الرقابة القانونیة والقضائیة التي أولها المشرع  تفصیلیة وإ
الجزائري على أعمال وصلاحیات الضبطیة القضائیة بتجریمه للتجاوزات التي تقع من 

       .                       طرفهم

                                                             
تیزي وزو المرفق  عن مجلس قضاء 08/11/2005المؤرخ في  05/ق.م.ر/235قاضي تحقیق خارج الاختصاص الأمر بتعیین  1

  .بهذه المذكرة
  . 127 ص 1997ط  ،1العدد ،عن المجلة القضائیة 135281ملف رقم  25/07/1995قرار المحكمة العلیا بتاریخ  2
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى، المشرع الجزائي لم یكتفي بتجریم الأفعال التي فیها 
مساس بالكیان المادي للشخص كالتعذیب، والإكراه، والعنف، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ 
جرم الأفعال التي تمس كرامة الإنسان، كتجریمه ما قد یصدر عن الضابط أو أي عون آخر 

ة القضائیة من أقوال، كالسّب، أو الشتم، أو الإهانة أثناء ممارسة من عناصر الضبطی
 .مكرر من قانون العقوبات 440وظیفتهم طبقا للمادة 

  المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة: المطلب الثالث
لحقون أضرارا خطیرة سواء  إن رجال الضبطیة القضائیة، وهم یقومون بأعمالهم قد یُ

المقصود ین بعملیات الضبطیة القضائیة أو بالغیر، والسؤال المطروح هل یحق بالأشخاص 
للأشخاص المتضررین من المخالفات أو الجرائم المرتكبة من طرف رجال الضبطیة 
القضائیة المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتهم سواء من جراء ضرب شدید، أو 

أثناء البحث عن مجرم، أو مطاردته؟، وما هي من توقیف غیر قانوني، أو من طلقة ناریة 
الجهة القضائیة المختصة بنظر طلبات التعویض عن أعمال الضبطیة القضائیة؟، وما مدى 

  .مسؤولیة الدولة عن ذلك
  : هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال النقاط التالیة    

  ةقیام المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائی: الفرع الأول
تقوم المسؤولیة المدنیة على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما 
بمعنى ذلك أنه یجب لقیامها أن ینسب إلى عنصر الضبطیة القضائیة، خطأ وأن یصیب 
الضحیة الذي یطالب بالتعویض ضرر، وأن یكون الخطأ سبب في حدوث الضرر، بمعنى 

  .المسؤولیة ولا التعویضأنه بانتفاء الخطأ لا تقوم 
والخطأ المنسوب إلى عناصر الضبطیة القضائیة قد یكون في حالة ما إذا قاموا بعمل 
غیر مشروع سواء كان الخطأ مدنیا بحتا، أو خطأ جزائیا یقع تحت طائلة النصوص 

منه أو تنص  47من قانون المدني، والمادة  124الجزائیة، و ذلك بمقتضى نص المادة 
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة بالمطالبة « من قانون الإجراءات الجزائیة  1فقرة 2المادة 

بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر 
یجوز مباشرة «من نفس القانون  1فقرة  30، كما تنص المادة »مباشر تسبب عن الجریمة

وتنص  »ي وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسهاالدعوى المدنیة مع الدعوى العامة ف
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یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن «من القانون أعلاه  1فقرة 4المادة 
  .»الدعوى العمومیة

هذا وسنحاول التركیز في دراستنا هذه على المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة     
القضائیة الناجمة عن مسؤولیتهم الجزائیة، أو الضرر الناجم عن خطأ ارتكب بمناسبة تأدیة 
الوظیفة، وعلیه فالمشرع الجزائري قد أجاز اللجوء إلى القضاء المدني، أو القضاء الجزائي 

وفقا لقواعد مضبوطة تتحدد بمبدأ حق المتضرر من الجریمة في الاختیار بسبب الجریمة 
بین القضاءین للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر أمام القضاء المختص، وهي قاعدة 
عامة تطبق على الأشخاص العادیین، أو على موظفي الدولة كعناصر الضبطیة القضائیة 

  .لوظیفتهم عما یرتكبونه من أخطاء بمناسبة مباشرتهم
  الإجراءات القانونیة التي تحكم المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة: الفرع الثاني

یمكننا أن نتساءل عن طبیعة الإجراءات المتبعة في مساءلة عناصر الضبطیة 
القضائیة، أو بالأحرى ضابط الشرطة القضائیة، هل هي نفسها القواعد العامة؟، أم أن 

  .قواعد خاصة على غرار ما فعل بالنسبة لمساءلتهم جزائیا أو تأدیبیا؟القانون یقرر 
باعتباره أحد أهم مصادر القانون -قبل ذلك لا بأس أن نعرج إلى القانون الفرنسي

لمعرفة القواعد القانونیة المطبقة في  -الجزائري خاصة فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة المدنیة
 .هو معمول به في القانون الجزائري هذه الحالة ونحاول مقارنتها بما

 43-79كان القانون الفرنسي و لغایة العمل بقانون المسؤولیة الشخصیة للقضاة رقم 
، یضع قواعد خاصة بضباط الشرطة القضائیة دون الأعوان، 1979ینایر  18المؤرخ في 

من ق الإجراءات  505فیُخضعهم لنظام مخاصمة القضاة المنصوص علیه في المادة 
وهو الاتجاه الذي كان قد سلكه القضاء قبل صدور قانون الإجراءات  1المدنیة الفرنسي

 1972الجزائیة الفرنسي، في حین یخضع الأعوان لقواعد القانون العام، وابتداء من سنة 
المؤرخ في  626-72من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي بالقانون  505تاریخ إلغاء المادة 

فقد استمر العمل بنظام  43-79بالقانون رقم  ، وحتى بدایة العمل1972یولیو  05
المخاصمة بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة، ومع بدایة تطبیقه فقد ألغي هذا التمییز بین 

                                                             
1 Stéfanie LEVASSEUR, Bouloc, procédure pénale, 12 édition: page, 275-276· 
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والأعوان في مساءلتهم مدنیا ووحدت قواعد المتابعة بالنسبة لعناصر الضبطیة  الضباط
  .1القضائیة بما فیهم الأعوان والضباط

ي هو المختص بالنظر في دعوى التعویض ضد أعمال الضبطیة وأصبح القضاء العاد
  .2القضائیة، ولكن بوجوب إتباع دعوى المخاصمة

أما طبقا للقانون الجزائري، فإن قواعد المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة 
إذا  تجد سندها القانوني في القانون المدني السابق ذكره، وأیضا القانون الجزائي في حالة ما

كان التعویض أساسه خطأ مرتكب عن جریمة لأنه وطبقا لنص الذي یقرر قاعدة مخاصمة 
یطبق في شأن «والذي ینص  303القضاة في قانون الإجراءات المدنیة وهو نص المادة 

 ».من هذا القانون 219إلى  214في المواد  مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها
وحدهم دون غیرهم من الموظفین  المخاصمة على القضاةوهو نص صریح في حصر قواعد 

الآخرین الذین یرتبطون أو یتبعون جهاز القضاء، وهذا على عكس ما هو معمول به في 
فرنسا كما سبق لنا وأن رأینا، وعلیه فإن عناصر الضبطیة القضائیة ضباطا وأعوانا نطبق 

حدهم خطأ وسبب ضررا للغیر فإنه علیهم القواعد العامة على حد سواء، فإذا ما نسب إلى أ
من القانون المدني أو  124یتابع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني طبقا لنص المادة 

  . طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة إذا اختار المضرور الطریق الجزائي
  مدى مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبطیة القضائیة: الفرع الثالث
د عناصر الضبطیة القضائیة سبب ضرر مادي أو معنوي أو جسماني للغیر فإنه إذا كان أح

یسأل مسؤولیة شخصیة عن هذا الضرر، وهو ملزم بالتعویض طبقا للقواعد العامة في 
المسؤولیة، والقضاء المختص في ذلك هو القضاء العادي، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

المرافق العامة للدولة، فإنه یمكن مساءلة هذه وباعتبار جهاز الضبطیة القضائیة مرفق من 
من قانون الإجراءات المدنیة عن الأضرار التي تسببها أعمال  07الأخیرة طبقا لنص المادة 

تأدیة الوظیفة أو  الضبطیة القضائیة للغیر، وذلك بشرط أن یكون الخطأ المرتكب بمناسبة

                                                             
1 Stéfanie LEVASSEUR, op-cit, 390. 

لدعوى المرفوعة  حكما تمسكت من خلاله اختصاصها في 1996مارس  25في هذا الإطار أصدرت محكمة لیون المدنیة بتاریخ   2
تتبع ضده في هذه  یجب أنضد مفتش الشرطة القضائیة وهو یمارس أعماله القضائیة غیر أن المحكمة قررت أن الإجراءات التي 

  .اختصاصها الحالة هي إجراءات دعوى المخاصمة وبما أن هذه الإجراءات لم تتبع فالمحكمة قضت بعدم
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للمجلس القضائي المختص للمطالبة  بسببها، فیحق للمضرور أن یلجأ إلى الغرفة الإداریة
  .1بالتعویض عن الأضرار التي لحقته

أن یؤكد  –المحكمة العلیا حالیا  –وقد أتیحت الفرصة في هذا المجال للمجلس الأعلى 
مسؤولیة الدولة بسبب أعمال الضبطیة القضائیة حیث تعرض المضرور في محافظة 

تمثلت في إلحاق عجز دائما یقدر  –الشرطة إلى عملیة ضرب ألحقت به أضرارا خطیرة 
تقدم على أثرها المضرور أمام الغرفة الإداریة بالمجلس  ،في عینه الیسرى%  50بنسبة 

وأسست قرارها فیما یخص الاختصاص أنه  –القضائي، فمنحته الغرفة الإداریة تعویضات 
من قانون  07 ولما كان جهاز الشرطة مرفق من المرفق العمومیة للدولة وطبقا لنص المادة

  .الإجراءات المدنیة، فإن الغرفة تكون مختصة في النظر في دعوى الحال
وحیث أنه ولما كان الخطأ المرتكب نتیجة للممارسة الوظیفة، وداخل المرفق العمومي 
وباعتبار أن الضرر جسیم الذي لحق بالضحیة نتیجة لعملیة الضرب تكون بذلك دعواه 
ثر استئناف أمام  الرامیة إلى طلب التعویض مؤسسة، فمنحته الغرفة الإداریة تعویضات، وإ

العلیا أكدت حق المضرور في التعویض لما لحقه من أضرار بسبب  الغرفة الإداریة المحكمة
  . تعرضه للضرب من طرف رجال الضبطیة القضائیة

وقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من هذا بتقریره للحالات التي یمكن أن ترتب 
مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبطیة القضائیة، وهي حالات خرق الحریات الفردیة التي نص 

وذلك بقمعه لكل الانتهاكات  -من قانون عقوبات 108لیها المشرع صراحة في نص المادة ع
الموجه إلى الحریات الفردیة من قبل الموظفین، إلى جانب تقریریه للمسؤولیة الجزائیة 
والمدنیة الشخصیة للموظف الذي یأمر بعمل تحكمي  أو ماس بالحریة الشخصیة للفرد أو 

المسؤولیة المدنیة في هذه الحالة على الدولة التي تحل بهذه الطریقة قرر  –بحقوقه الوطنیة
في التعویض، على أن یكون لها حق الرجوع على الفاعل، وعلیه فإن  –محل الموظف 

الدولة تسأل عن الأخطاء التي تقع منهم بمناسبة مباشرة وظیفتهم دون أن یمتد هذا الضمان 
لتعویض الخسائر التي لحقت الخزینة من جراء إلى أخطائه الخاصة ولها العودة علیه 

  .2تعویض المتضرر من الجریمة أو العمل الغیر مشروع لعضو الضبط القضائي

                                                             
  .110، ص، 2003، 5المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  ،أحمد محیو 1
  . 109المرجع السابق، ص،  ،أحمد محیو 2
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  ) المسؤولیة الموضوعیة(الجــزاء الإجـرائي  :المـبحـث الثاني
تحرص الدولة على حمایة حریات الأفراد وحقوقهم، ولا تقبل المساس بها إلا في حدود 
ما تقرره النصوص التشریعیة المختلفة، والوسیلة الفعالة التي تحقق ذلك هي وجوب احترام 
قواعد المشروعیة في جمیع مراحل الدعوى وأمام كل جهات القضاء، لذلك تعمل التشریعات 

لقانونیة على إیجاد الوسائل التي تكفل القاعدة الإجرائیة، وذلك بالنص على اختلاف نظمها ا
على بطلان الإجراء غیر المشروع وكافة ما یسفر عنه من نتائج لأن العمل الإجرائي لكي 
یكون صحیحا لا بد أن تتوفر فیه شروط موضوعیة تتعلق بالإرادة والأهلیة الإجرائیة وما 

بالمحل المنصب علیه العمل، وسبب القیام به، وشروط یتطلبه القانون من شروط خاصة 
  . تتعلق بالشكل الذي یجب أن یصاغ فیه العمل الإجرائي

فإذا توفر في العمل الإجرائي الشروط القانونیة المتعلقة به سواء من الناحیة 
الموضوعیة أو من الناحیة الشكلیة كان صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة، أما إذا تخلف عنه 
شرط من الشروط القانونیة فإنه یعتبر مخالفا للقانون ویخرج من محیط الأعمال الإجرائیة 

  .1الصحیحة لیندرج تحت الأعمال الإجرائیة المعیبة لمخالفتها للقانون
هذا ویختص القضاء بحمایة المشروعیة الإجرائیة، وذلك عن طریق الرقابة على صحة 

تصة بالبحث والتحري تعمل وفقا لقواعد قانونیة معینة الإجراءات للتأكد من أن الأجهزة المخ
ساءة استعمال  حددها المشرع تحمي حقوق وحریات الأفراد وتصونها من التعسف والتحكم وإ
السلطة، ووسیلة القضاء في ذلك تتمثل في منع العمل الذي اتخذ مخالفا للقانون وخارج 

  .بطلان العمل المخالف للقانونالحالات التي قررها له من ترتیب أثاره، أي الحكم ب
فإذا كان الجزاء هو بطلان ذلك الإجراء لمخالفته الشروط القانونیة، وخرقه للضوابط 
التي رسمها له القانون، فمـا هـو تعریف البطلان؟، وما هي حالاته والآثار المترتبة عنه ومن 

  هي الجهة المختصة في تقریره؟

                                                             
 .17، ص2003البطلان في المواد الجزائیة، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، طبعة  ،صقر نبیل 1
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  تعریف البطلان : المطلب الأول
الصلاحیات المنوطة بالضبطیة القضائیة المخالفة للقواعد القانونیة التي حددها إن 

القانون، یترتب عنها البطلان، وهو بهذا المعنى جزاء یتعلق بالإجراء ذاته، یحول بینه وبین 
إحداثه لأثاره القانونیة، بمعنى أن الأعمال التي یقوم بها عناصر الضبطیة القضائیة إذا لم 

الشروط القانونیة سواء منها الموضوعیة أو الشكلیة التي حددها قانون الإجراءات  تراعي فیها
الجزائیة و القوانین الخاصة الأخرى التي تنظم بعض مهام الضبطیة القضائیة، فإنه یترتب 

  .على ذلك بطلانها من الناحیة القانونیة وتصبح عدیمة الأثر
ئي لتخلف كل أو بعض شروط صحة فالبطلان إذا، هو جزاء یرد على العمل الإجرا

البطلان بطبیعته جزاء و ویترتب علیه عدم إنتاج آثاره المعتادة في القانون،  هـذا العمل،
  . إجرائي، لأن القانون هو الذي یقرره كأثر لتخلف شروط إجرائیة تطلبها صراحة أو ضمنیا

  الحالات القانونیة للبطلان وآثاره: المطلب الثاني
ون الإجراءات الجزائیة، وبالضبط في البابین الأول والثالث من هذا بالرجوع إلى قان

القانون الخاصین بمرحلة التحري والبحث عن الجرائم والتحقیق، لا نجد المشرع الجزائري 
ینص صراحة على بطلان إجراء من الإجراءات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة إلا في 

لمتعلقة ببطلان التفتیش، التي جاءت في الباب منه وا 48حالة واحدة و هي نص المادة 
الثاني الخاص بالتحقیقات تحت عنوان الجنایة أو الجنحة المتلبس بها، والتي تنص على 
بطلان التفتیش الذي یقوم به ضباط الشرطة القضائیة المخالف للضوابط القانونیة التي سبق 

لا التعرض لها في الفصل الأول، وأوجب علیهم التقید بها ف ي حالة القیام بهذا الإجراء وإ
یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها «ترتب علیها البطلان، حیث تنص المادة صراحة، 

  .»و یترتب على مخالفتها البطلان 47و  45المادتین 
لكن بالرجوع إلى بعض القوانین الخاصة التي تضمنت بعض مهام الضبطیة القضائیة 

 23/06/2004المؤرخ في  04/02القضائیة منها قانون وبالخصوص ضباط الشرطة 
التي أجازت لضباط الشرطة القضائیة  49وبالضبط في مادته  المتعلق بالممارسات التجاریة

والأعوان المؤهلین لممارسة بعض مهام الضبطیة القضائیة معاینة المخالفات المتعلقة 
وحجز البضائع، وغلق المحلات، بالممارسة غیر الشرعیة للتجارة، وتحریر محاضر بذلك، 

منه  57وكل ذلك مع مراعاة الضوابط التي نص علیها هذا القانون وفي ذلك نصت المادة 
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إذا لم تكن هذه المحاضر موقعة من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة فإنه «على أنه 
  .»یترتب على ذلك بطلانها

جب مراعاة الإجراءات من قانون الجمارك على أنه ی 225كما نصت المادة 
وذلك تحت طائلة البطلان  252، 250إلى  244، 242، 241المنصوص علیها في المواد

وتتمثل هذه الإجراءات باختصار إما في عدم الاختصاص في من حرر المحضر بمعنى إذا 
تم تحریره من طرف أعوان أو أشخاص غیر مؤهلین لذلك وخارج الفئات التي نصت علیها 

من القانون أعلاه أو في عدم مراعاة الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر حسب  241المادة 
  .       من نفس القانون252، والمادة 250، 244، 241ما نصت علیه المواد 

هي آثار البطلان التي تكلمت عنها هذه  والسؤال الذي یتبادر للأذهان في هذا المجال ما
  المواد؟ 

الضبطیة القضائیة إبطالها بحیث تصبح لاغیة وعدیمة یترتب على بطلان محاضر 
الأثر ویمیز القضاء بوجه عام بین آثار البطلان بحسب أسبابه فإذا كان البطلان بسبب 
إجراءات لا تقبل التجزئة كخلو المحضر من صفة محرره أو عدم الاختصاص سواء المحلي 

عض محاضر الضبطیة كمحاضر خلوه من التوقیع أو من تاریخ تحریره في ب أو النوعي أو
الحجز الجمركي مثلا أو محاضر المخالفات التجاریة ففي هذه الأحوال یكون البطلان مطلقا 
بحیث تثیره المحكمة من تلقاء نفسها وهنا البطلان یطول المحضر برمته وما تضمنه ولا 

  .     1یمكن الاعتداء بما جاء فیه
و إجراءات یمكن فصلها عن باقي ما أما إذا كان البطلان مؤسسا على شكلیات أ

تضمنه المحضر كإجراء تفتیش المساكن خارج الحالات القانونیة التي تضمنتها المواد 
من قانون الجمارك  1فقرة  47، من قانون الإجراءات الجزائیة، أو مخالفة المواد47،45،44

الجمارك، أو عدم  من نفس المادة فیما یخص تفتیش المساكن الذي یجریه أعوان 3أو الفقرة 
حضور ضابط الشرطة القضائیة إثر التفتیش الذي یجریه  الموظفون والأعوان المختصون 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 22، 21في الغابات تطبیقا لنصي المادة 
 ا،ففي هذه الحالات استقر القضاء وبعض فقهاء القانون على أن یكون البطلان نسبی    

بحیث ینحصر أثره في الإجراء الذي تم مخالفة للشكلیة التي لم تراع، ولا یطول هنا البطلان 
المحضر برمته  وفي هذا قضت المحكمة العلیا أن للبطلان أثر نسبي إذ یقتصر على 

                                                             
  .202، ص 2001المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، الطبعة الثانیة  ،بوسقیعة أحسن 1
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الإجراء المشوب بالبطلان فحسب ولا ینصرف إلى إجراءات المتابعة كلها ومن ثمة كان 
ى ولو ثبت بطلان محضر التحقیق الابتدائي أن یفصل في الدعوى یتعین على المجلس حت

، وهو نفسه الموقف الذي 1الجبائیة استنادا إلى عناصر الإثبات الأخرى منها اعتراف المتهم
الغرفة الجنائیة  1981جانفي  27أخذت به المحكمة العلیا في قرار آخر الصادر بتاریخ 

فتیش هو من المسائل الموضوعیـة التي یجب الأولى، حیث قضت بأن الدفع ببطلان الت
لا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیا ، 2عرضها على قضاة الموضوع وإ

حیث لا یجوز التمسك به إلا من شخص المتهم الذي قررت القاعدة لمصلحته فلیس لغیره 
وضوع، كما لا یجوز التمسك بهذا البطلان وبناء على ذلك یجب التمسك به أمام قضاة الم

لقضاة الحكم إثارته من تلقاء أنفسهم، وأن الحكم ببطلان التفتیش یترتب عنه بطلان الأدلة 
  .المستقاة منه ولا یلحق هذا البطلان الإجراءات الصحیحة التي تمت قبل التفتیش الباطل

 غیر أن محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت في حكمین لها صادرین عن الغرفة الجنائیة
أن الحجز الذي یتم إثر تفتیش باطل لا یتضمن  14/12/1961و 14/04/1961بتاریخ 

  .مساسا بحقوق الدفاع طالما أن الأشیاء المحجوزة قد نوقشت بحریة أمام المحكمة

                                                             
عنالدكتور بوسقیعة  غیر منشور 07/07/1997قرار مؤرخ  144849ملف رقم  3قرار المحكمة العلیا عن الغرفة الجنائیة رقم  1

  .203ص ،المرجع السابق ،أحسن
  .153التربویة، ص  ، الدیوان الوطني للأشغال1999التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى  ،جلالي بغدادي 2
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  الجهات المختصة في تقریر البطلان: المطلب الثالث
رغم أن المشرع لم ینص على الجهة المختصة بالنظر في صحة المحاضر المحررة    

من طرف الضبطیة القضائیة سواء منها الشرطة القضائیة أو محاضر الموظفین المؤهلین 
طبقا لقوانین خاصة ببعض مهام الضبط القضائي عكس ما فعل بالنسبة لإجراءات التحقیق 

 .القضائي ومحاضره  التي تكون من اختصاص غرفة الاتهام
إلا أنه ما استقر علیه القضاء أن الجهة القضائیة التي تبت في الدعوى الأصلیة هي   

ي التي تبت في طلب البطلان التي یعود لها الاختصاص في النظر في صحة المحاضر وه
  .  باستثناء محكمة الجنایات

وما یدعم موقفنا هذا هو اجتهاد المحكمة العلیا حول هذا الموضوع، إذ ذهبت في قرار   
من المقرر قانونا أنه لا یجوز لضابط الشرطة  «إلى أنه 30/07/1997أصدرته بتاریخ 

في جنایة إلا بإذن مكتوب من  القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین ساهموا
وكیل الجمهوریة أو قاض التحقیق، كما لا یجوز بدء التفتیش قبل الساعة الخامسة 

  .صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا بطلب من صاحب المنزل
ولما ثبت في قضیة الحال أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها الأمر الذي   

لیلا و خارج الوقت  - القضائیة إلى تفتیش مكان وقوع الجریمةأدى بضابط الشرطة 
لكن برضا و خط مكتوب من  - القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق

الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي لا ینافسه فیها ابنه المتهم، ومن ثم فإن قرار 
  .»ستوجب رفض الطعنغرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتیش في محله مما ی

  :وحیث أنه ومن خلال هذا القرار تم استخلاص عدة نقاط أساسیة وهي كالتالي    
 حصول الإذن  ن إجراءات جزائیة المتعلقة بوجوبمن قانو  44أن المادة  النقطة الأولى

بالتفتیش من وكیل الجمهوریة لا یترتب عن عدم مراعاتها وجوب البطلان، وأن تفتیش 
  .الوقت القانوني قد یبرره طلب صاحب المنزل محل التفتیشالمسكن خارج 

  من نفس القانون  48و 44لكن حسب رأینا الخاص هذا یتعارض مع مقتضیات المادة
توجب أن یكون التفتیش بموجب إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاض  44فالمادة 

لا ترتب بطلان هذا الإجراء حسب نص المادة  ولا یجوز القیاس مع منه،  48التحقیق، وإ
من القانون المذكور، التي تنص على القواعد المتعلقة بالمیقات القانوني للتفتیش  47المادة 

صاحب المنزل، فإذا وقع التفتیش بدون إذن  الخروج علیه في حالة طلب ویجوز استثناء
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فإنه یعد إجراءا باطلا ولا یؤخذ بالمحضر المحرر  44السلطة المختصة حسب نص المادة 
بذلك، ولا یجوز التبریر بطلب صاحب المنزل لأن هذا التبریر یكون في حالة الخروج عن 

  . المیقات المقرر قانونا للتفتیش فقط، ولا یجوز القیاس في المادة الجزائیة
 قرارات  ضدالتي یمكن استخلاصها هي عدم جواز الطعن بالنقض  النقطة الثانیة

غرفة الاتهام متى نظرت في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها، وتنتهي إلى عدم إبطال 
الإجراء، فإنه لا یجوز الطعـن بالنقض فیما قضت به في هذا الشأن طالما وأن موضوع 

مختصة طالما أثیر طلب البطلان  مالاتهالم یفصل فیه بعد  مما یفید أن غرفة  الدعوى
  .أمامها
 هي أنه یحق لجهات الحكم تقدیر البطلان إذا تبین لها ذلك، بمعني أنه  النقطة الثالثة

إذا أثیر الادعاء ببطلان الإجراء أمام قاضي الموضوع فإنه یحق له التصدي وتقدیر 
ذا الصدد إلى القرار البطلان من عدمه متى توفرت شروط إبطاله طبقا للقانون ونشیر في ه

، الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى، والذي 1981جانفي  27المشار إلیه أنفا وهو قرار
قضت فیه المحكمة العلیا أن الدفع ببطلان التفتیش هو من المسائل الموضوعیة التي یجب 

لا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیا  .عرضها على قضاة الموضوع وإ
 من هذا القرار أن الإجراءات المتخذة من  استخلصناهاوالأخیرة التي  النقطة الرابعة

طرف الضبطیة القضائیة والمطلوب إبطالها لمخالفتها الضوابط القانونیة فإن الاختصاص 
بالنظر في الادعاء ببطلانها یعود أساسا إلى قاضي التحقیق باعتباره الجهة المعروض 

الابتدائي أو تلك التي تحرر في إطار الجنایات و الجنح المتلبس  علیها محاضر التحقیق
  .بها كما هو الشأن في إجراء التفتیش

 ح الإجراءات التي یقوم بها بنفسه، لكن فإذا كان لا یجوز لقاضي التحقیق تصحی
نما یرفع أمر إبطالها إلى غرفة الاتهام إذا ما رأى وجها لذلك، فكیف یمكن له أن یقوم و  إ

بتصحیح الإجراءات التي یقوم بها رجال الضبطیة القضائیة وبالتالي طالما أنه لا یملك 
حق تصحیح إجراءات التحقیق الباطلة التي یقوم بها بنفسه فإنه من باب أولى ألا یختص 

  .بالنظر في الإجراءات المدفوع ببطلانها و التي یجریها ضباط الشرطة القضائیة
حاولنا استخلاصها من هذا القرار تعتبر اجتهادا من المحكمة إذن، إن هذه النقاط التي 

العلیا طالما أن القانون لم ینظم الإجراءات الخاصة ببطلان الأعمال غیر القانونیة لضباط 
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الشرطة القضائیة، فیما یخص الجهة المختصة بالنظر فیها ومدى قابلیة القرارات التي 
  .تصدر فیها للنقض

مجلس قضاء سطیف قد أقر ببطلان إجراء التفتیش الذي  وفي نفس المجال نجد أن
قام به ضابط الشرطة القضائیة  ورتب نتیجة لذلك بطلان الإجراءات اللاحقة له كمحضر 

لأنه تم  من قانون الإجراءات الجزائیة 44التفتیش،  لكون الإجراء كان مخالف لنص المادة 
  .إذن من وكیل الجمهوریة ولا قاضي التحقیق بدون
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والخلاصة التي ننتهي إلیها فإنه ورغم ما قیل حول مسؤولیة عناصر الضبطیة 
القضائیة سواء منها التأدیبیة، أو الجزائیة، أو المدنیة، وبغض النظر عن تطبیقها الفعلي، 
تعتبر في رأینا عاملا محفزا لعناصر الضبطیة القضائیة على أن یقوموا بأعمالهم في حدود 

هم القانون من جهة وزاجر لهم بعدم خرق هذه الضوابط على حساب الضوابط التي خولها ل
الحقوق والحریات الفردیة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقریر الرقابة القضائیة من إشراف 
النیابة العامة ورقابة غرفة الاتهام والتصرف في المحاضر وغیرها كلها سیاجا واقیا یقف 

  .ئیةجران خرقهم لقواعد الشرعیة الإحائلا بی
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  :خاتمة
باعتباره إحدى فروع القانون الجزائي یهدف إلى  ةالجزائی الإجراءاتقانون لا شك أنّ 

الموازنة بین تحقیق الفعالیة في مكافحة الجریمة بما یمنحه من سلطات واسعة للأجهزة 
من حقوق و حریات، من خلال  ذلك، و بین حمایة حقوق الإنسان وما ینبثق عنهالمكلفة ب

  .الضمانات الإجرائیة التي تقید تلك الأجهزة
نا من خلال هذه المذكرة دراسة أهم النقاط التي یثیرها موضوع الرقابة قد حاولف    

مسؤولیة عناصرها محاولین التأكید على أن تحدید و  ،على أعمال الضبطیة القضائیة
و التي تستمد منها هذه  ،الضوابط القانونیة التي تقید وتنظم أعمال الضبطیة القضائیة

لطة القضائیة وترتیب المسؤولیة الإجرائیة خضاعها لرقابة السالأخیرة شرعیتها و إ
على أي تجاوز لحدود هذه الشرعیة أمر ضروري لتوفیر الضمانات والتأدیبیة  الشخصیةو 

الحریات الفردیة و تكریس أكثر لدولة شتبه فیهم و حمایة أكبر للحقوق و الكاملة للم
  .القانون
إلى  12بتحدید أحكام الضبط القضائي في المواد  قد عُني قانون الإجراءات الجزائیةف

منه و تشمل الضبطیة القضائیة طبقا لهذه المواد  65إلى  63و  55إلى  42و  28
بهم بعض مهام الشرطة  أعوانهم، و بعض الموظفین المنوطةو ضباط الشرطة القضائیة 

ع بعض یقوم بمهمة الضبط القضائي أیضا الولاة الذین خول لهم المشر القضائیة و 
  .في حالات خاصةالضبط القضائي بصفة استثنائیة و  الصلاحیات في مجال

فبالنسبة الضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم فقد تولى قانون الإجراءات الجزائیة 
منه، أما بالنسبة للموظفین و الأعوان المكلفین  19و  15تعدادهم حصرا في المواد 

ون الإجراءات الجزائیة البعض منهم في نص ببعض مهام الضبط القضائي فقد ذكر قان
منه و یمكن  27و أشار إلى الآخرین بصفة إجمالیة و بدون تحدید في المادة  21المادة 

إلاّ أن ... أن نذكر منهم أعوان الجمارك، مفتشو العمل، موظفو إدارة التجارة و قمع الغش
محددة بتلك القوانین لهذا هؤلاء الموظفون یباشرون فقط بعض أعمال الشرطة القضائیة ال

یصفهم بعض فقهاء القانون بذوي الاختصاص الخاص، بالمقارنة مع الاختصاص العام 
  .للشرطة القضائیة في البحث و التحري عن الجرائم
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و في هذا الإطار منحهم المشرع صلاحیات واسعة تصل إلى حد المساس     
تعرف توسعا كبیرا في ظروف  حرمة مساكنهم، و هي السلطات التيو  بحریات الأشخاص

المخذرات وهو ما یعد ائفة من الجرائم كجرائم التهریب و معینة كحالة التلبس، أو بالنسبة لط
 توریا، مما فرض على المشرع الجزائريبحق مساسا بحقوق الإنسان وحریاته المكفولة دس

لشرطة التدخل للتقیید من هذه السلطات بتقریر ضوابط قانونیة یتوجب على ضابط ا
القضائیة سلطات واسعة  ضبطیةالبأنیط  .القضائیة الخضوع لها أثناء ممارسة صلاحیاته

مواجهة الجریمة، كإیقاف الأشخاص المشتبه فیهم، و تفتیش المساكن، و حجز فى 
  .الأشیاء

القضائیة تمس بالحقوق و  ضبطیةو لما كانت هذه الصلاحیات المخولة لل     
الحریات الأساسیة للإفراد فإن دساتیر و قوانین معظم الـدول و منها الجـزائر، وضعت 

  .آلیات قانونیة، و قضائیة لحمایتها،  تكریسا منـها لدولة القانون
وتتمثل هذه الآلیات في الضوابط القانونیة المكرسة في قانون الإجراءات الجزائیة    

القضائیة صلاحیاتها، و  ضبطیةبمثابة الشرعیة الإجرائیة التي تستمد منها الالتي تعتبر 
الممتلكات من جهة، و ن قمع الجریمة و حمایة الأشخاص و منه إلى خلق موازنة بی یاسع

الحفاظ على الحقوق و الحریات من جهة أخرى، جعل القانون ممارسة هذه الصلاحیات 
  .تحت سلطة القضاء

  :ونتیجتا فإن
عناصر الضبطیة القضائیة علاقة التبعیة بالجهات الإداریة التي ینتمون إلیها و  تحكم .1

یعملون ضمن هیاكلها و سلمها الإداري، وتحكمهم خلال ممارسة وظیفة الضبط 
القضائي علاقة قانونیة بالجهات القضائیة طوال مدة ممارستهم هذه الوظیفة فهم 

ن الإجراءات الجزائیة، أو بمقتضى یخضعون في ممارسة أعمالهم المقررة في قانو 
قوانین خاصة، إلى إدارة و توجیهات وكیل الجمهوریة التابعین له من حیث دائرة 
الاختصاص، و یمارسون مهامهم باتصال دائم معهم بصفته مدیرهم المباشر و ذلك 

من قانون الإجراءات الجزائیة   و یتولى وكیل  12طبقا لمقتضیات نص المادة 
 .إدارة الضبط القضائي في عدة أوجهالجمهوریة 
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یخضع عناصر الضبطیة القضائیة إلى تبعیة مزدوجة إداریة لرؤسائهم الإداریین و  .2
 .تبعیة وظیفیة لجهاز النیابة العامة

یعتبر النائب العام رئیس الهیئة المكلفة بالإشراف و إدارة الضبط القضائي، فوكیل  .3
لقضائیة على مستوى المحكمة یعمل تحت الجمهوریة بما أنه یعتبر مدیر الضبطیة ا

سلطة النائب العام الذي یعود له الإشراف على هذه الفئة على مستوى المجلس 
القضائي، و معنى ذلك أنه إذا كانت قیادة وكیل الجمهوریة للضبطیة القضائیة هي 

  . قیادة مباشرة فإن النائب العام تكون قیادته غیر مباشرة
عام على توجیه و مراقبة أعمال الضبطیة القضائیة على وینطوي إشراف النائب ال .4

، غرفة الاتهاممستوى المجلس القضائي مع مطالبة الجهة القضائیة المختصة، 
بالنظر في كل مخالفة مرتكبة من طرف ضباط الشرطة القضائیة، و تهدف هذه 

ي عن أ 1المطالبة إلى تجریدیهم من صفة الضبطیة القضائیة و متابعتهم جزائیـا
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 208تقصیر، أو إخلال یقع منهم، طبقا لأحكام المادة 

تنظر غرفة الاتهام كهیئة تأدیبیة في الإخلالات المنسوبة لعناصر الضبطیة   .5
سبق تحدیدهم، هذا بقطع النظر عن الإجراءات التأدیبیة المقررة في  نالقضائیة، والذی

القوانین الأساسیة لهم، أو المتابعات الجزائیة التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة 
  .لهم
مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة سواء منها التأدیبیة، أو الجزائیة، أو إن  واستنتاجا

ها الفعلي، تعتبر في رأینا عاملا محفزا لعناصر الضبطیة المدنیة، وبغض النظر عن تطبیق
 ،القضائیة على أن یقوموا بأعمالهم في حدود الضوابط التي خولها لهم القانون من جهة

وزاجر لهم بعدم خرق هذه الضوابط على حساب الحقوق والحریات الفردیة من جهة أخرى، 
نیابة العامة ورقابة غرفة الاتهام والتصرف بالإضافة إلى تقریر الرقابة القضائیة من إشراف ال

  .ئیةن خرقهم لقواعد الشرعیة الإجرافي المحاضر وغیرها كلها سیاجا واقیا یقف حائلا بی
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  .2006دیسمبر 24، بتاریخ 84عدد  مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،للج

، یتضمن القانون الأساسي 2011مارس  22مؤرخ في  127-11مرسوم تنفیذي رقم  .44
ریدة رسمیة للجمهوریة الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، ج

 .2011 ارسم 23، مؤرخ في 18عدد . الجزائریة الشعبیة
، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 2015یو لیو  23المؤرخ في  02-15أمر رقم  .1

یو لیو  23صادرة بتاریخ : 40عدد. جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  . ، معدل ومتمم2015
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II. الفرنسیة" المرجع باللغة الأجنبیة"
Stéfanie LEVASSEUR, Bouloc, procédure pénale, 12 édition. 
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